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  الملخص

یتمتع الحدث الجانح الیوم بوضع خاص ضمن أحكام التجریم والعقاب في ظل      
السیاسة الجنائیة المعاصرة، إذ أن القواعد التي تحكم مسؤولیة الأحداث الجنائیة قواعد 

البالغین الجزائیة، لأن سلوكھم  تقویمیة خاصة تختلف عن تلك التي تحدد مسؤولیة
المنحرف یرجع الى ظروف البیئة والمجتمع لا إلى عوامل اجرامیة ولدت وتأصلت في 
نفوسھم، كما أن الھدف الرئیس من المعاملة الجزائیة للأحداث الجانحین یكمن في 

ة اصلاحھم وتقویم سلوكھم لإعادة اندماجھم في المجتمع، ولا یتم ذلك إلا بإلغاء مؤسس
  العقاب من تشریعات الأحداث.

فقد أصبح من الثابت علمیاً أن وسائل العقاب والتعنیف لاتجدي عنفا  في معالجة      
جنوح الأحداث، بل أنھا تزید من حدتھا، ولتفادي ذلك عمدت القوانین الحدیثة في 
مواجھة جنوح الأحداث الى معاملة خاصة على ضوء سیاسة اجتماعیة تھدف إلى توافر 
الرعایة والاصلاح لھم، وذلك عن طریق فرض تدابیر تقویمیة علاجیة تلائم حالة كل 

  حدث على حدة .
وإلى جانب التدابیر التقویمیة العلاجیة المقررة للأحداث الجانحین، فأن اجراءات      

الملاحقة والتحقیق والمحاكمة وتنفیذ التدابیر المذكورة، یجب أن تكون متلائمة مع ھدف 
لتدبیر المقررة لمعالجة الأحداث الجانحین وبصورة تختلف عما ھو مقرر تلك ا

للمجرمین للبالغین من عقوبات، وذلك لضمان فاعلیتھا في تقویم سلوك الحدث وتأھیلھ 
  للحد من الجنوح.

إذن ؛ یتطلب ضمان نجاح عملیة الإصلاح والتقویم للحد من الجنوح، أن یتم الاھتمام 
م من قبل المشرع من خلال مواكبة الأنظمة الحدیثة في مجال بوسائل العلاج والتقوی

التدابیر التقویمیة، فضلاً عن الواقع التنفیذي الذي یتطلب أن یتم التركیز بدقة على حالة 
الحدث الجانح وشخصیتھ بصرف النظر عن جسامة أو تفاھة الجریمة المنسوبة الیھ، 

لإجراءات التي تسبق ایقاع التدابیر التقویمیة فیتعین على الجھات المعنیة الاھتمام بتنفیذ ا
والتعامل التقویمي مع الحدث الجانح، ودراسة حالتھ دراسة شاملة حتى تتم الإحاطة 
بالظروف الاجتماعیة التي یخضع لھا من الخارج والعوامل النفسیة التي تتصارع في 
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العلاجي الملائم نفسھ من الداخل، لیتسنى لمحكمة الأحداث تحدید التدبیر التقویمي 
   لحالتھ.

Abstract 
Corrective measures are among the most important means adapted by the 
majority of legislation to complete the process of reforming juvenile and 
evaluating their behavior, and they are of two types; preventive and 
curative measures .The preventive one is applied on children and 
adolescents who are vulnerable for delinquency ( those who are homeless 
or with potential delinquent behavior), while the curative measures will 
be applied on those with delinquency behavior. Studying the 
effectiveness of both these measures can enhance the multiple aspects of 
the reform process in terms of legislation and executive reality, by 
reaching to a mechanisms that guarantees limitations of juvenile 
delinquency 
Law enforcement for the corrective measures is been implemented by 
police delinquency task who target and follow the potential juvenile and 
the delinquent juvenile until court reach a verdict, and then the  referral 
of each case to subsequent procedures by the concerned authorities 
The study concluded with a number of theoretical, practical and field 
results, through which now it became clear that there is a significant 
weakness in the effectiveness of the corrective measures both preventive 
and curative and thus the corrective measures are unable to confront 
delinquency in the required manner 

  المُقدمة
الحمــد الله رب العــالمین والصــلاة والســلام علــى خیــر الأنبیاء والمرســلین      

والمبعــوث رحمــة للعالمین نبینا وسیدنا محمد بـن عبـد االله الرسـول الأمـین وعلـى اَل 
  وأصـحابھ المنتجبین ومن تبعھم بإحسان الى یوم الدین. بیتھ الطیبین الطاھرین

تُشكّل القواعــد الإجرائیة فــي القــانون الجنــائي أداة لحفــظ التــوازن بــین حمایــة   
الحقــوق والحریات الفردیة للأشخاص سواء أكانوا أحـداثاً جانحین أم جناةً بـالغین ضـد 

ا . ولخصوصـیة المركـز الإجرائي للأحداث ومـا تعسـف السـلطات العامـة وأجھزتھـ
یتطلبـھ مـن معاملـة ممیـزة تتماشـى مـع طبیعـة ھـذه الفئـة لتحقیق فاعلیة التدابیر في 
الإصلاح، لـذا كانـت الإجـراءات المتخـذة بشـأنھم ذات طـابع ممیـز وخـاص یختلـف 

أن البـالغین، اذ أن المشرع یھدف فـي الكثیـر مـن جوانبھـا عـن الإجراءات المتخـذة بشـ
عنـد إقـراره قواعـد اجرائیـة خاصـة الـى الابتعاد عـن القواعـد الإجرائیة العامـة، 
لكونھا لا تتفـق مـع فلسـفة تأھیـل وتقویم الأحداث خاصـة وان معاملـة الأحداث تتطلب 

  لوكھمأن یغلـب علیھـا الطـابع التھـذیبي التربوي، لضمان إعادة تقویم س
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إذن فأن السیاسة الجنائیة المُعاصرة تسیر باتجاه إبعاد الأحداث الجانحین عن المجال      
المستطاع، لیس فقط من الناحیة الموضوعیة، بل تعداه الى الناحیة الإجرائیة  العقابي قدر

أیضاً، خاصة في فیما یتعلق بإجراءات التحقیق والمحاكمة. لما لھذا الجانب الإجرائي 
دور كبیر في تحقیق فاعلیة التدابیر التقویمیة العلاجیة. اذن فإن دور السیاسة من 

الجنائیة المعاصرة في التعامل التقویمي لم یتوقف عند تحدید التدابیر التقویمیة العلاجیة 
  بل تعداھا الى الجانب الإجرائي.

جرائیة التي یتم فالأحكام الإجرائیة في قضاء الأحداث تمثل مجموعة من القواعد الإ     
اتباعھا في معاملة الحدث الجانح من أجل الوصول إلى الأسباب الكامنة التي دفعتھ الى 
ارتكاب الفعل المخالف للقانون في جمیع مراحل الدعوى الجزائیة من تحقیق ومحاكمة، 
للوصول الى تحدید التدبیر العلاجي المناسب الذي من شأنھ معالجة الحدث، وتحقیق 

  .في تقویم سلوكھ الفاعلیة
وبناءً على ما تقدم یتضح أن الھدف من تلك الإجراءات التقویمیة یكمن في اصلاح      

الحدث الجانح ومعرفة ما یعانیھ الحدث الجانح ودرجة خطورتھ للوصول الى اختیار 
التدبیر التقویمي العلاجي الفاعل في معالجة حالتھ. وفضلاً عن ذلك أن التعامل التقویمي 

جرائي مع الأحداث الجانحین یمثل الأثر المباشر المھم لمرحلة تنفیذ التدبیر التقویمي الإ
  العلاجي فیما بعد فرضھا من قبل قضاء الأحداث.

، إذ أخذت ترتبط بكافة (المصلحة المعتبرة)ھذا وارتبطت بھذه الإجراءات فكرة      
لسفة التأثیر الكبیر في اتسام الإجراءات المتخذة تجاه الأحداث الجانحین، وكان لھذه الف

تلك الإجراءات بخصائص ممیزة، وطبیعة منفردة، فولدت ھذه الذاتیة مصلحة في اتباع 
تلك الإجراءات تتمثل بھدفھا المشترك الذي یحقق ھذه المصلحة والمتمثلة في تحقیق 

جنوح فاعلیة التدابیر التقویمیة في  الإصلاح والتأھیل من جھة، وحمایة المجتمع من ال
  من جھة أُخرى.

  أھمیة البحث 
تتجلى أھمیة دراسة أحكام التعامل التقویمي الإجرائي مع الأحداث الجانحین فیما      
  یلي: 

_ تتطرق ھذه الدراسة إلى موضوع لم یتم اشباعھ بحثاً بالقدر المتناسب مع الأھمیة ١
كام الإجرائیة للتدابیر الخاصة التي یتسم بھا في الوقت الحاضر، فھي تتیح الإلمام بالأح

التقویمیة العلاجیة، وترسم حدودھا تشریعیاً، إذ عن طریق ھذا التحدید یمكن ابراز أھم 
مواطن الضعف التي تترتب على تطبیق ھذه التدابیر، والتأكید على عدم ملائمة بعض 

  النصوص وقت تطبیقھا وذلك في ظل التغیرات الجوھریة التي شھدھا المجتمع.
ذه الدراسة إثراء البحث القانوني، بما تقدمھ من تصورات نظریة وعملیة في _ تحقق ھ٢

  بیان الأحكام الإجرائیة للتدابیر التقویمیة.
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  إشكالیة البحث
تكمن المشكلة الرئیسیة لھذه الدراسة في الفرضیة الاَتیة وھي: ما مدى نجاعة      

) ٧٦داث العراقي النافذ رقم (الأحكام الإجرائیة المنصوص علیھا في قانون رعایة الأح
في تحقیق فاعلیة التدابیر التقویمیة لمواجھة جنوح الأحداث والحد منھ، وما  ١٩٨٣لسنة 

مدى استیعابھا للمشاكل القانونیة التي تثیرھا المتغیرات الحاصلة في المجتمع من الناحیة 
ف الإرھاب العملیة، من تفكك أُسري، واستشراء لتعاطي المخدرات، وتجنید في صفو

وغیرھا.. والتي أدت إلى تشرد وجنوح الكثیر من الأحداث، وكیفیة وضع الحلول 
القانونیة لمعالجة ما یعتري النصوص القانونیة من نقص أو خلل، بھدف وضع تنظیم 

  متكامل یبین مدى فاعلیة التدابیر التقویمیة في الحد من الجنوح؟.
الإشكالیات التالیة والتي نحاول ایجاد ومن خلال ھذه الفرضیة یمكن أن تثار      

  الأجوبة المناسبة لھا وھي كالتالي:
_ ھل النصوص التشریعیة الحالیة الاجرائیة الخاصة بأحكام التدابیر التقویمیة ١

العلاجیة كافیة لتحقق الفاعلیة في اصلاح الأحداث الجانحین في ظل المتغیرات التي 
مواكبة للتطورات في ظل السیاسة الجنائیة ذكرت؟ وھل ھي ملائمة لفئة الأحداث و

المعاصرة؟ وھل أن المشرع أجرى التعدیلات والمراجعة اللازمة على قانون رعایة 
الأحداث النافذ  لتحقیق أكبر قدر ممكن من الضمانات الإجرائیة التي تحقق فاعلیة تلك 

  التدابیر في عملیة اصلاح الأحداث وتقویمھم؟.
اقع العملي بخصوص التعامل التقویمي الإجرائي في مرحلة _ إلى ماذا یُشیر الو٢

  التحقیق والمحاكمة مع الحدث الجانح؟
  منھجیة البحث

نظراً لتشعب المسائل التي تطرق لھا موضوع الدراسة، وللإجابة على الإشكالیات      
السابقة التي طرحت، فقد أعتمدت على عدة مناھج علمیة تتكامل فیما بینھا بقصد 

ل إلى مادة الدراسة ومحاولة الإلمام بجمیع تفصیلاتھا، ولأجل تحقیق ھذه الغایة الوصو
  فقد اتبعنا عدة مناھج منھا: المنھج الوصفي، المنھج التحلیلي، المنھج المقارن.

  ھیكلیة البحث
تعكس خطة البحث اھتمامات ھذه الدراسة ومرامیھا، ووفقاً لمقتضیات البحث فقد      

  -ومطلبین وفقاً لما یلي: اشتمل على مقدمة 
سنبحث فیھ أحكام التعامل التقویمي في مرحلة التحقیق، وسوف نقسمھ المطلب الأول: 

، ونبین في إیجاد أجھزة مختصة بالتحقیق مع الحدث إلى أربعة فروع، نتناول في الأول
دراسة شخصیة  الثاني تشكیل أجھزة مختصة بالقبض على الحدث، ونوضح في الثالث

  أحكام التوقیف أو الحبس الاحتیاطي للحدث. ونتناول في الرابع الحدث،
سنبحث فیھ أحكام التعامل التقویمي في مرحلة المحاكمة، وسوف نقسمھ المطلب الثاني: 

ابعاد  تخصص قضاء الأحداث، ونوضح في الثاني إلى ثلاثة فروع، نبین في الأول
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دراسة شخصیة  تناول فیھأما الثالث فن، الحدث عن كل أو بعض جلسات المحاكمة
  .الحدث قبل الحكم

  وسنخلص إلى خاتمة تتضمن النتائج والمقترحات.     
  أحكام التعامل التقویمي في مرحلة التحقیق: المطلب الأول

یعد التحقیق مرحلة ھامة من مراحل الدعوى الجزائیة، لكونھ یمثل الخطوة العملیة      
إلى الحقیقة، ولما كان التحقیق یقوم بدور للبحث في موضوع الجریمة بھدف الوصول 

مھم وخطیر بتقییم أدلة الدعوى وما یترتب عن ذلك من إحالة الدعوى إلى المحكمة 
  .      )١(المختصة. إذن فالتحقیق یعد مرحلة تحضیریة للمحاكمة

، اذ یقدم الحدث إلى (*)وتأتي مرحلة التحقیق بعد انتھاء مرحلة التحري وجمع الأدلة     
السلطة المختصة لغرض إجراء التحقیق معھ ودراسة شخصیتھ، ومعرفة الأسباب التي 
دفعت بھ نحو الجنوح، بقصد التمھید لعرضھ على محكمة الأحداث لتتضح الصورة 

  الحقیقیة لشخصیة لحدث 
. ویمكن أن )٢(الجانح، لكي یتم بعدھا فرض التدبیر التقویمي العلاجي المناسب لحالتھ

ق بأنھ: مجموعة الإجراءات والوسائل القانونیة التي یتبعھا المحقق یُعرف التحقی
  .)٣(للوصول إلى الحقیقة

... غیر أن ما )٤(وتتعدد ضمانات وإجراءات التحقیق في الجرائم بالنسبة للأحداث     
یھمنا من منظور مدى فاعلیة التدابیر التقویمیة العلاجیة ھي توجھات المشرع المتمیزة 

كام التعامل التقویمي في مرحلة التحقیق التي تتناسب مع خصوصیة في تحدید أح
الأحداث. لذا سوف یقتصر بحثنا في ھذا المطلب لخصوصیة التحقیق الابتدائي مع 
الأحداث الجانحین وعلى ما یمیز ھذه المرحلة من أحكام تقویمیة، وما ینبغي أن تُمیز 

رھا على مدى فاعلیة التدابیر بھِ، من باب الوقوف على مظاھر الخلل، ومدى تأثی

                                                
، دار السنھوري، ١نبیل سعدون فیصل: موائمة الإجراءات الاصلاحیة للأحداث مع المواثیق الدولیة، ط ١

  .١٦٩،  ص٢٠١٨بیروت، 
ن طریق جمع الأدلة تعد مرحلة جمع الأدلة مرحلة سابقة للدعوى الجنائیة، اذ لا یمكن الوصول للحقیقة الا ع *

التي تثبت حقیقة وقوع الجریمة وكیفیة ارتكابھا وكذلك أسباب ومعرفة مرتكبھا. ویمكن تعریف ھذه المرحلة 
بأنھا عبارة عن جمع المعلومات والبیانات الخاصة بالجریمة عن طریق التحري عنھا والبحث عن فاعلیھا بشتى 

عناصر اللازمة للبدء في التحقیق. لمزید من التفاصیل یُنظر: د. الطرق والوسائل القانونیة، وبالتالي إعداد ال
، دار الثقافة للنشر ١ابراھیم حرب  محیسن: اجراءات ملاحقة الأحداث الجانحین في مرحلة ما قبل المحاكمة، ط

 .١٤، ص١٩٩٩والتوزیع، عمان، 
الحقوق، جامعة الأخوة منوري، د. زواش ربیعة: السیاسة الجنائیة تجاه الأحداث، مجموعة محاضرات، كلیة  ٢

 \http.fac.edu.dz\ droit\ affichage  ،  منشورة على الموقع الألكتروني ٥٠، ص٢٠١٦الجزائر، 
cours.com   وكذلك د. احمد عبد الحمید  ص. ٣:٤٩، الساعة ١١/١٢/٢٠٢٠تاریخ اَخر زیارة للموقع

مرحلة ما قبل المحاكمة، من دون طبعة، منشأة  الدسوقي: الحمایة الموضوعیة والاجرائیة لحقوق الانسان في
  . ٥٦١_٥٥٧، ص٢٠٠٩المعارف، الاسكندریة، 

د. سلطان الشاوي: اصول التحقیق الاجرامي، من دون طبعة، المكتبة القانونیة، بغداد، شركة العاتك، القاھرة،  ٣
  . ٧من دون سنة نشر، ص

  .٩٣، ص٢٠٠٩، دار الحامد ،عمان،١ة الأحداث ،طبراء منذر كمال: السیاسة الجنائیة في قانون رعاید.  ٤
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التقویمیة العلاجیة، لمعرفة ما ینبغي إدخالھ من مظاھر الخصوصیة، دون العرض 
المفصل الذي یجد مجالھ في الدراسات الخاصة بالإجراءات الجزائیة. لذا سوف نقسم 

  ھذا المطلب إلى أربعة فروع وكما یأتي:   
  ع الحدثتشكیل أجھزة مختصة بالتحقیق م: الفرع الأول

نظراً لأھمیة مرحلة التحقیق مع الحدث المتھم وتأثیرھا على مرحلة المحاكمة التي      
تلیھا، فأنھا تتمتع بخصوصیة في الإجراءات المُتخذة خلالھا، كون المتھم حدث، إذ 
تختلف عن الاجراءات المتبعة مع المتھمین البالغین. فإن من أولى ضمانات التعامل 

حدده المشرع في مرحلة التحقیق الابتدائي مع الأحداث ھو وجود جھات التقویمي الذي ی
مختصة تتولى مھمة التحقیق في جرائم الأحداث عامة، وھذه الجھات لھا اختصاصاتھا 
واستقلالھا وكفاءتھا، لكي تُبنى ھذه المرحلة على اجراءات تقویمیة صحیحة وتقوم 

. وھذا یتطلب )١(مي قوي ومتینالدعوى الجزائیة الخاصة بالحدث على أساس تقوی
صفات خاصة یتوجب توفرھا بالسلطة القائمة بالتحقیق، أبرزھا الإلمام الكامل بمختلف 

العمر  ، فضلاً عن معرفة كیفیة التعامل مع مختلف مراحل)٢(العلوم الاجتماعیة والنفسیة
ھا إلا من بالنسبة للأحداث، لحاجتھم إلى من یوفر الحمایة لھم والتي لا یُمكن توفیر

  .)٣(متخصصین بشؤونھم قُضاة
واختلفت تشریعات الدول في مجال التخصص في التحقیق مع الأحداث. ومن ذلك      

، إذ جاء )٤(فقد أوجب المشرع الفرنسي تخصص القضاة في مجال التحقیق مع الأحداث
ى تحت مُسم ١٩٧٨الفصل الثالث من الكتاب الرابع من قانون التنظیم القضائي لسنة 

) من القانون المذكور وجود ٥٣١/١(قاضي الأطفال). فأوجب المشرع في المادة (
قاضي تحقیق أطفال واحد أو أكثر في كل مركز اختصاص لمحكمة الأطفال، كما 

) من المادة المذكورة اختصاص قاضي الأطفال بالتحقیق ٣) و(٢وحددت الفقرتان (
فال على وفق الشروط المحددة في أیضاً. فبموجب الفقرة الثانیة یختص قاضي الأط

المعدل في التحقیق بقضایا الجنح  ١٩٤٥شباط لسنة  ٢) من مرسوم ٩) و(٨المادتین(
ومخالفات الشرطة من الدرجة الخامسة المرتكبة من قبل الأحداث. وجدیر بالذكر انھ 

فقاً یمكن لقاضي التحقیق في القانون العام ان یجري أیضاً التحقیق في قضایا الأحداث و
  المعدل. ١٩٤٥شباط لسنة  ٢) من مرسوم ٩لأحكام المادة(

وبذلك یتضح أن المشرع الفرنسي قد أخذ بإلزامیة مبدأ تخصص قضاء التحقیق في      
مجال الجرائم المرتكبة من الأحداث، وذلك نظراً الى شخصیة الحدث مرتكب الجریمة، 

                                                
  .١٤٤_١٣٤، ص٢٠١٢، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ١ثائر سعدون العدوان: العدالة الجنائیة للأحداث، ط ١
، دار العدالة، ١احمد المھدى و اشرف شافعي: التحقیق الجنائي الإبتدائي وضمانات المتھم وحمایتھا، ط ٢

 القاھرة، 
. وكذلك د. مصطفى یوسف: اصول المحاكمة الجنائیة، من دون ٢٣الشاوي: المصدر السابق، صد. سلطان  ٣

 .٧٦، ص٢٠١٠طبعة، منشأة المعارف، الاسكندریة، 
  .٢٨٩. وكذلك شریف سید كامل: المصدر السابق، ص٤٣٥د. نجاة جرجس جدعون: المصدر السابق، ص ٤
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ي الأطفال وقاضي التحقیق ، اذ جعل التحقیق من اختصاص قاض)١(ومقتضیات حمایتھ
المختص في شؤون الأطفال. بل وجعل قاضي الأطفال في الصنوف المتقدمة، فأجاز لھ 
الجمع بین وظیفتي( التحقیق والمحاكمة) الى جانب دوره كقاضي تحقیق مختص. ویتم 
تبریر ذلك على أساس ان القاضي الذي حقق مع الحدث المتھم ھو أقدر من غیره على 

تھ وظروف ارتكابھ للجریمة، وبذلك یستطیع فرض التدبیر التقویمي معرفة شخصی
  المناسب لعلاجھ.

ھذا وقد أخذ المشرع المصري أیضاً بمبدأ التخصص في التحقیق مع الأحداث،      
) من قانون الطفل ١٢٠/٢فأنشأ نیابة متخصصة في جرائم الأطفال. فتنص المادة (

النیابة العامة امام تلك المحاكم نیابات متخصصة المصري النافذ على انھ (تتولى أعمال 
للأحداث یصدر بإنشائھا قرار من وزیر العدل.) وھذه النیابات تتولى أعمال الاتھام 

  .)٢(والتحقیق
ویثار التساؤل ھنا عما اذا كان إنشاء النیابات المتخصصة یحول دون اختصاص      

في الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص  باقي أعضاء النیابة العامة بالتحقیق مع الأطفال
النیابات المتخصصة؟، أجابت على ھذا التساؤل محكمة النقض بأن انشاء مثل ھذه 
النیابات لا یحول دون اختصاص باقي أعضاء النیابة العامة في القیام بإجراءات التحقیق 

. وبذلك تكون مصر قد أخذت ھي )٣(في الجرائم التي تختص بھا نیابات الأحداث
الأُخرى بمبدأ تخصص في التحقیق مع الأطفال ولكن لیس بشكل مطلق، إذ جعل 
المشرع نیابة الأحداث ھي المختصة في التحقیق مع الأحداث، ولكن لم یجعلھا تستأثر 
باختصاصاتھا، وبذلك أجاز لباقي أعضاء النیابة العامة التحقیق مع الطفل الجانح، طبقاً 

  لفكرة الاختصاص المشترك.     
أما بخصوص موقف المشرع العراقي من الجھات المختصة بالتحقیق مع الحدث،      

أن یتولى ، النافذ ١٩٨٣) لسنة٧٦فلقد أوضح تلك المسألة في قانون رعایة الأحداث قم(
، وفي حال عدم وجوده، یقوم (*)الأحداث قاضي تحقیق الأحداث التحقیق في قضایا

، وتناول المشرع أیضاً كیفیة تشكیل محكمة قاضي التحقیق أو المحقق بتلك المھمة
  .)٢(تحقیق الأحداث وذلك من خلال أمر من رئیس مجلس القضاء الأعلى

وبذلك یتضح موقف المشرع العراقي، اذ أخذ ھو الاَخر بمبدأ التخصص في      
التحقیق مع الحدث ولكن لیس بشكل مطلق، فأعطى اختصاص التحقیق لقاضي تحقیق 

                                                
 .٢٨٣، ص٢٠٠٦، دار النھضة العربیة ، القاھرة،٢طد. شریف سید كامل: الحمایة الجنائیة للأطفال ،  ١
  ) من قانون الطفل المصري المعدل.١٢٠یُنظر نص المادة ( ٢
،  ٢٠١٧نھلة سعد عبد العزیز: المسؤولیة الجنائیة للطفل، من دون رقم الطبعة، دار الفكر والقانون، مصر،  ٣

  .١٥٥_ ١٥٤ص
( یمارس عضو الادعاء العام صلاحیة ٢٠١٧) لسنة ٤٩رقم( ) من قانون الادعاء العام العراقي٥نصت المادة( *

قاضي تحقیق في مكان الحادث عند غیابھ). ویلاحظ من ذلك ان المشرع قد أعطى لعضوا الادعاء العام صلاحیة 
قاضي التحقیق عند تواجده في محل الحادث بغیاب قاضي التحقیق، ویبدوا ان المشرع اراد في ھذه الحالة 

 نونیة استثنائیة قد تحصل عند حصول جریمة بغیاب قاضي التحقیق المختص.معالجة حالة قا
  /أولاً/ثانیاً) من قانون رعایة الأحداث العراقي المعدل.٤٩یُنظر نص المادة( ٢
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 لة عدم وجوده أجاز لقاضي التحقیق أو المحقق اجراء التحقیق.الأحداث وفي حا
وبالرجوع الى الواقع العملي، یُلاحظ أن تشكیل محكمة تحقیق خاصة بالأحداث شبھ 
معطلة منذ صدور قانون الأحداث النافذ، ولا توجد إلا في العاصمة بغداد وبعض 

علیھا لم یأتي من فراغ، محافظات العراق، وھنالك حاجة ملحة لتفعیلھا، لكون النص 
ونعتقد ان السبب بتعطیلھا ھو ان المشرع قد أعطى سلطة تقدیریة لمجلس القضاء 

  الأعلى في ھذا الخصوص.
ھل أن قاضي التحقیق یستطیع أن  -ویثار تساؤل ضروري في ھذا السیاق وھو:     

تھم بالغ؟ من یتعامل مع المتھم الحدث معاملة تتناسب مع مرحلتھ العمریة أم یعاملھ كم
خلال الواقع العملي تبین لنا بأَن قاضي التحقیق في ھذه الحالة سیخفق في التعامل مع  
الحدث بتوازن، لأن تعاملھ مع البالغین أصبح عادة. فبسبب الروتین أم النسیان أحیاناً 
یعمم التعامل على الأحداث أیضاً. وعلیھ فمن الضروري أن یكون قاضي التحقیق 

ط لقضایا الأحداث، وعدم تكلیفھ بقضایا البالغین، حتى لا یؤثر ذلك سلباً على متفرغاً فق
الإجراءات التقویمیة التي یقوم بھا ویضعف من مدى فاعلیتھا في فحص شخصیة الحدث 
وتأھیلھ لمرحلة العلاج، فھو كمتخصص یستطیع أن یتعمق في فھم سیكولوجیة الحدث 

ي، وبذلك یستطیع الوصول إلى أنسب توجھ وأسباب جنوحھ وبواعث الاختلال الأُسر
لصالح الحدث، ویُحقق الغایة المطلوبة من التحقیق، محترماً في ذلك القواعد القانونیة 
الشكلیة والموضوعیة التي تحقق مصلحتھ في التقویم، لضمان اختیار التدبیر التقویمي 

تضح ضرورة العلاجي المناسب في مرحلة المحاكمة على ضوء التحقیقات. وبذلك ت
  .)٣(تخصص قاضي تحقیق الأحداث تجاه مدى الفاعلیة

ومن جانبنا نؤید اتجاه المشرع الفرنسي، لكونھ أكد وبشكل صارم على مبدأ      
التخصص في التحقیق مع الأحداث، وأعطى سلطة التحقیق لقاضي تحقیق الأطفال 

ر في كل مركز وقاضي الأطفال، كما وأوجب وجود قاضي تحقیق أطفال واحد أو أكث
اختصاص لمحكمة الأطفال. لذا ندعو المشرع العراقي إلى أن یسیر على خطى القانون 

/ أولاً) من قانون رعایة الأحداث ویحصر مھمة ٤٩الفرنسي ویقوم بتعدیل المادة(
التحقیق مع الأحداث بسلطة قاضي تحقیق الأحداث أم قاضي الأحداث، مع امكانیة أن 

عادي بتلك المھمة في الحالات الاستثنائیة، ذلك لضمان فاعلیة یقوم قاضي التحقیق ال
الإجراءات التقویمیة في تحقیق الھدف المطلوب. وندعو المشرع أیضاً إلى أن یقوم 
بتعدیل الفقرة (ثانیا) من نفس المادة المذكورة ویستبدل كلمة (یجوز) بكلمة (یجب) 

اصة بالأحداث في كل محافظات لإلزام مجلس القضاء الأعلى بتشكیل محكمة تحقیق خ
  العراق ضماناً لحقوق الأحداث ورعایة لخصوصیة الدعاوى الخاصة بھم.

  
  

                                                
تبین لنا ذلك خلال اجراء مقابلة مع رئیس دار القضاء في الخالص/ دیالى (القاضي علي منشد التمیمي)  ٣

  مع البالغین.بصفتھ قاضیاً للتحقیق 
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  تشكیل أجھزة مختصة بالقبض على الحدث: الفرع الثاني
بأنھ: إجراء یَنطوي على حرمان المتھم من حریة التنقل ولو  لفترة (*) یتمثل القبض     

اس بأحد حقوق الإنسان وھو حریة التنقل كقاعدة ، فینتج عن ھذا الإجراء مس)٤(یسیرة
عامة، ولكن یتم اللجوء إلى ھذا الإجراء في جنوح الأحداث استثناءً، إذا ما اقتضت ذلك 

  .)٥(العدالة  الجنائیة
یة منھ اتخاذ الاحتیاطات ، والغا)٦(فالقبض ھو اجراء من إجراءات التحقیق الابتدائي     

، تمھیداً لاستجوابھ والوصول إلى الحقیقة، لغرض )٧(لمنع ھروب المتھم اللازمة
. وبما أن اجراء القبض یشكل اعتداء على حریة الحدث، )٨(اصلاحھ وتأھیلھ فیما بعد

فإنھ یتطلب أن یتم التعامل معھ بحذر شدید وأن یتم تنفیذه بواسطة سلطات متخصصة 
مایة حقوق الحدث تكون على سعة من العلم والمعرفة في التعامل مع الحدث، لكون ح

  . )٩(وتقویم سلوكھ غایة تفوق في أھمیتھا عملیة الكشف عن الجریمة
فمن أھم الضمانات التي یتمتع بھا الحدث الیوم في ظل السیاسة الجنائیة المعاصرة      

بشأن ملاحقتھ والقاء القبض علیھ، ھو تخصص شرطة الأحداث في القیام بھذا الإجراء، 
عدة الاجتماعیة أو مكتب الخدمة الاجتماعیة، فرجال الشرطة ھم فضلاً عن تواجد المسا

  .)١٠(أداة لتحسین معاملة الأحداث الجانحین
وقد عھد في فرنسا بمھمة حمایة الطفولة وتنفیذ الأحكام الى عدة ھیئات متخصصة      

حة من رجال الشرطة، ومھمة ھذه الھیئات الاھتمام بكافة المسائل المتعلقة بالطفولة الجان
ومعالجتھا حتى بلوغ سن الرشد، وھم یقومون بھذه المھمة الاجتماعیة الواسعة المدى 
لمعالجة الجنوح  الى جانب مھمتھم الاصلیة وھي منع الجرائم واستقصائھا. ھذا وقد 

                                                
یُعرف القبض بأنھ: امساك الشخص وحرمانھ من التجول لفترة من الوقت بسند من سلطة مختصة لحین  *

استجوابھ واصدار القرار أما بإطلاق سراحھ أم توقیفھ. لمزید من التفاصیل یُنظر یُنظر د. تمیم طاھر احمد ود. 
  .٦٩، ص ص٢٠١٣القانونیة، بغداد،  ، المكتبة١حسین عبد الصاحب: أُصول التحقیق الجنائي، ط

، دار الدكتور ١د. تمیم طاھر احمد ود. حسین عبد الصاحب: شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة، ط ٤
  .١٨٦، ص٢٠١٢للعلوم، بغداد، 

  .٣٦٤، ص١٩٧٧د. احمد فتحي سرور: الشرعیة والاجراءات الجنائیة، من دون طبعة، دار النھضة العربیة،  ٥
عبید ھجیج ود. مازن خلف ناصر: المصلحة المحمیة في جریمة الاختفاء القسري، بحث منشور في د. حسون  ٦

 .٦٥)، من دون سنة نشر، ص٢١مجلة أھل البیت علیھم السلام، العدد(
د. احمد فتحي سرور: الوسیط في قانون الاجراءات الجنائیة، من دون طبعة، دار النھضة العربیة، القاھرة،  ٧

 .٤٩٩، ص١٩٨٥
، دار العدالة، ١احمد المھدى و اشرف شافعي: التحقیق الجنائي الإبتدائي وضمانات المتھم وحمایتھا، ط٨ 

 القاھرة، 
  .٧١. وكذلك د. تمیم احمد الجادر ود حسین عبد الصاحب: المصدر السابق، ص٣٦، ص ٢٠٠٦

قبل المحاكمة الجنائیة، من  د. محمد محمد مصباح القاضي: الحمایة الجنائیة للحریة الشخصیة في مرحلة ما ٩
  .٤٨، ١دون طبعة، دار النھضة العربیة، القاھرة، من دون سنة نشر، ص

، منشورات زین الحقوقیة، ٢، د. نجاة جرجس جدعون: جرائم الأحداث في القانون الدولي والداخلي، ط ١٠
  .٥٢٠_٥١٩، ص٤٣٨، لبنان،  ص٢٠١٣
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لاقت شرطة الأحداث في فرنسا اعجاب الكثیرین للأثر الحمید الذي انتجتھ جھودھا في 
  .)١١(ھمحل مشاكل الأحداث وحمایت

، ثم ١٩٥٧أما في مصر، فقد انشئت شرطة لحمایة الأحداث بوزارة الداخلیة سنة      
بإنشاء مكاتب فرعیة لھا في كثیر من  ١٩٦٢) لسنة ٢٠وزیر الداخلیة رقم( صدر قرار

والذي  ١٩٧٢) لعام ١٢٧٢، ثم صدر قرار وزیر الداخلیة رقم()١٢(مدیریات الأمن
الأمن، وفصل شرطة الأحداث عن قسم حمایة  یقتضي بإعادة تنظیم عمل مصلحة

. ولكن بالرجوع إلى قانون الطفولة   المصري  نراه جاء خالیاً  من نصوص  )١٣(الآداب
المختصة بذلك تكون الأداة  خاصة على  إجراءات القبض على  الأحداث والسلطة

  . )١٤(العادي القانونیة لتنفیذ أمر القبض على الأحداث الجانحین ھو جھاز الشرطة
أما في العراق، فقد تناول المشرع العراقي السلطة المختصة بالقبض على الأحداث      

النافذ، فقد أوجب تسلیم الحدث  ١٩٨٣لسنة  ٧٦في قانون رعایة الأحداث العراقي رقم 
فور القبض علیھ إلى شرطة الأحداث في الأماكن التي توجد فیھا شرطة للأحداث 

. دون أن یتناول )١٥(ة المختصة بالتحقیق أو محكمة الأحداثلتتولى إحضاره أمام الجھ
إجراءات القبض بصورة تفصیلیة تاركاً ذلك إلى القواعد العامة المتمثلة بقانون أصول 
المحاكمات الجزائیة كالبیانات الشخصیة التي یجب ان تحتویھا مذكرة القبض، كإسم 

. وفضلاً عن )١٦(ا من البیاناتالشخص المطلوب ومھنتھ والجریمة المسندة إلیھ وغیرھ
ذلك قد وفر المشرع العراقي ضمانة ھامة للمتھم في قانون العقوبات العراقي رقم 

المعدل، حیث أنھ عد القبض على الشخص من دون أمر صادر من  ١٩٦٩) لسنة ١١١(
سلطة مختصة وفي غیر الأحوال التي یجیزھا القانون جریمة تُعرض القائم بالتحقیق إلى 

. كما أن أمر القبض لا یصدر في كافة الجرائم وإنما ینحصر في )١٧(جزائیة عقوبة
الجرائم التي تزید عقوبتھا عن (سنة) إلا إذا قرر القاضي المختص إحضار المتھم بورقة 

  . )١٨(تكلیف بالحضور
وتتضح مما تقدم، أھمیة القبض وضرورة تنفیذه من قبل شرطة الأحداث، كونھا      

لة بكیفیة التعامل مع الحدث المتھم، وتوفر لھ الضمانات التي تتناسب تمتلك معرفة كام
مع مرحلتھ العمریة، ومن أجل ذلك یتعین قدر الإمكان أن یتم تنفیذ أمر القبض من قبل 

  شرطة الأحداث ولیس من قبل جھاز الشرطة العادي.

                                                
 .٩٢د. براء منذر كمال: المصدر السابق، ص ١١
 .٢٨٤. شریف سید كامل: المصدر السابق، صد ١٢
المسؤولیة الجنائیة للأطفال المنحرفین، من دون طبعة، المؤسسة الفنیة للطباعة  د. احمد سلطان عثمان: ١٣

  .٤٣٩ص، ٢٠٠٢والنشر، القاھرة، 
  .١٨٨نبیل سعدون فیصل: المصدر السابق، ص ١٤
  ي المعدل. ) من قانون رعایة الأحداث العراق٤٨المادة (یُنظر نص  ١٥
  المعدل.  ١٩٧١) لسنة ٢٣) من قانون أُصول المحاكمات الجزائیة قم (٩٣یُنظر نص المادة ( ١٦
 المعدل. ١٩٦٩) لسنة ١١١) من قانون العقوبات العراقي رقم(٤٢١یُنظر نص المادة ( ١٧
 .٧٦، ص٢٠٠٥جمال محمد مصطفى: شرح قانون اصول المحاكمات الجزائیة، من دون طبعة، بغداد،  ١٨
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مر، خاصة وفي تقدیرنا أن المشرع العراقي كان موفقاً في موقفھ بشأن ھذا الأ     
عندما نص قانون رعایة الأحداث النافذ على وجوب تسلیم الحدث فور القبض علیھ إلى 
شرطة الأحداث في الأماكن التي توجد فیھا شرطة أحداث. ولكن بالرجوع إلى الواقع 
العملي، یُلاحظ أن تنفیذ أوامر القبض تتم في الغالب من قبل أجھزة الشرطة العادیة، 

ائل والأدوات التي تمكنھا من تنفیذ القبض والتي لا تمتلكھا شرطة لكونھا تمتلك الوس
الأحداث المختصة في الوقت الحاضر، ولاحظنا في معظم الأحیان یبقى الحدث في 
عھدة الشرطة العادیة ولا یتم تسلیمھ إلى شرطة الأحداث إلا بعد انتھاء اجراءات 

إضعاف مدى  فاعلیة التدابیر  التحقیق. وإن لھذا الأمر تبعات خطیرة ودور كبیر في
التقویمیة العلاجیة التي تفرضھا المحكمة المختصة فیما بعد. لأن  ھذه الإجراءات 
السابقة لمرحلة المحاكمة لھا دور تقویمي وإصلاحي، لكونھا تمثل تمھیداً لمرحة العلاج، 

  .  )١٩(وأن حدوث أي خطأ في ھذه المرحلة یؤثر على المرحلة التي تلیھا
ومن جانبنا نقترح أن یتم الاھتمام بجھاز شرطة الأحداث، وجعلھ جھازاً مؤھلاً      

تأھیلاً خاصاً، مع توفیر المستلزمات الضروریة لھ للقیام بمھامھ التقویمیة، وقیام 
المشرع بإلزام الجھات المعنیة بتعمیم إنشاء مراكز شرطة أحداث في كافة المحافظات 

على المدن كافة والأقضیة والنواحي، لما لھذا التخصص وصولاً إلى تعمیم ھذه الفكرة 
من أثر كبیر على فاعلیة التدابیر التقویمیة العلاجیة التي یتم فرضھا فیما بعد، على 
اعتبار ان مرحلة التقویم والإصلاح تبدأ من المراحل الإجرائیة وتمتد اَثارھا إلى 

  المراحل الأُخرى. 
  دراسة شخصیة الحدث: الفرع الثالث

إن مھمة محكمة الأحداث الأساسیة تكمن في إتخاذ تدابیر تقویمیة تنطوي على      
الحدث وتكییفھ من جدید مع المجتمع، ولا تكون ھذه التدابیر مجدیة في  تقویم سلوك

، فتغدو معرفة شخصیة الحدث بمركباتھا )٢٠(التقویم مالم تكن ملائمة لشخصیة الحدث
ضروریة كمعرفة الفعل الذي ارتكبھ، لیتسنى الحكم علیھ الحیویة والنفسیة والإجتماعیة 

بشكل سلیم، حیث یكون التدبیر التقویمي العلاجي متناسباً مع الحدث مرتكب الجریمة 
.  وبذلك فإن إجراء دراسة لشخصیة الحدث الجانح یوصف )٢١(أكثر من الجریمة نفسھا

في ظل السیاسة الجنائیة  بأنھ أھم الإجراءات المتمیزة التي تقررھا معظم التشریعات
، لكونھا )٢٢(المعاصرة، والذي یُمیز بھا قضاء الأحداث عن القضاء الجنائي العادي

                                                
تبین لنا ذلك من خلال زیارة دار القضاء في الخالص/دیالى، ومحكمة أحداث دیالى، ومركز شرطة قضاء  ١٩

  الخالص/ دیالى، وقسم شرطة الأحداث في دیالى (التحریر).
   .١١٨، ص ، ٢٠٠٩، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ١د. زینب أحمد عوین: قضاء الأحداث، ط ٢٠
الجانحة، ترجمة انطوان عبده، من دون طبعة، منشورات عویدات، بیروت، من دون  جان شازال: الطفولة ٢١

  .٢٠سنة نشر، ص
. ١٥٥، ص٢٠٢٠رشا علي جبیر: أثر السن في النص الجزائي، رسالة ماجستیر_ جامعة النھرین، بغداد،  ٢٢

  .٩٤د. براء منذر كمال: المصدر السابق، صوكذلك 
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طریقة التحقیق مع الأحداث مختلفة عن الطریقة المتبعة في قانون أصول  تجعل
  .)٢٣( المحاكمات الجزائیة

الجریمة أم نفیھا ومن ذلك یتضح أن التحقیق مع  الحدث المتھم لا یقف عند إثبات      
وإنما یمتد إلى مرحلة أبعد من ذلك بكثیر، فعندما ینتھي قاضي التحقیق المختص  عنھ،

من جمع الأدلة تبدأ مرحلة ھامة جداً، تتناول بحث ودراسة شخصیة الحدث وظروفھ، 
التي دفعتھ إلى ارتكاب الجریمة، وفھم عناصر شخصیتھ  بغیة الوصول إلى الأسباب

التدبیر التقویمي العلاجي المناسب لھ فیما  ا وسلبیاتھا لإمكانیة تحدیدوابراز ممیزاتھ
  .)٢٤(بعد

 ٢وأخذ المشرع الفرنسي بھذه الضمانة الھامة لتحقیق فاعلیة التدابیر في مرسوم      
المعدل، حیث أنھ نص على أنھ: لقاضي الأطفال أن یتسلم تقریراً  ١٩٤٥شباط لسنة 

اعي یتضمن الوضع المادي والأخلاقي للعائلة، وسوابق مفصلاً عن طریق البحث الاجتم
. كما )٢٥(الحدث ووضعھ المدرسي، ووضع المدرسة ذاتھا والظروف التي یعیش فیھا

ونص على ان لقاضي الأطفال أن یأمر بفحص طبي إذا كان ھناك ما یستوجب ذلك، أو 
فللقاضي . وفضلاً عن ذلك )٢٦(یقرر عند الاقتضاء، إجراء فحص طبي نفساني علیھ

المختص إذا اقتضت مصلحة الحدث أن  یأمر ببعض ھذه الوسائل أو جمیعھا ولكن 
. كما وان قاضي الأطفال یستطیع القیام )٢٧(أوجب علیھ المشرع أن یكون قراره مسبب

. ویتم فحص الحدث )٢٨(بھذه المھمة بنفسھ أم من خلال إجراء بعض التفویضات المناسبة
م من المحكمة لمراقبة الأحداث وبحث شخصیتھم الحدث عن طریق مندوبون یتم تكلیفھ

  .)٢٩(قبل صدور الحكم في الدعوى، ویسمون مندوبو المُراقبة
ھذا وقد جاء قانون الطفل المصري النافذ خالیاً من ھذا الإجراء في مرحلة التحقیق      

 الإبتدائي. ولكن بالرجوع إلى التعلیمات القضائیة للنیابات المصریة الصادرة في عام
في الباب الثالث الخاص بجمع الاستدلالات وأعمال التحقیق، فقد أوجبت أن  ١٩٨٢

یشتمل التحقیق الإبتدائي مع الحدث على بیان حالتھ الاجتماعیة والبیئیة التي نشأ فیھا، 
وأوجبت أن یتم اعداد تقریر من قبل المراقب الاجتماعي یتضمن كافة الظروف الخاصة 

الرجوع إلیھ لتقدیر الظروف المحیطة بالطفل التي كان لھا  بالحدث، اذ یسھل للمحكمة
  .)٣٠(دور في ارتكاب الفعل الجرمي لتحدید التدبیر التقویمي العلاجي المناسب

                                                
  اءات المقررة في قانون رعایة الأحداث، بحث مقدم إلى المعھد القضائي ظاھر حمزة سلمان: التدابیر والإجر ٢٣

 .٦١، ص١٩٨٥العراقي، كجزء من متطلبات المتخصصة العلیا، القسم الجنائي، 
احمد عبد السلام حسن: قانون رعایة الاحداث العراقي ومعاییر حقوق الطفل الدولیة ،رسالة ماجستیر قدمت  ٢٤

 . ٨١، ص٢٠١٧لجامعة المستنصریة ،الى مجلس كلیة القانون/ ا
 المعدل. ١٩٤٥شباط لسنة  ٢) الفقرة(الثالثة) من مرسوم ٨یُنظر نص المادة ( ٢٥
  المعدل. ١٩٤٥شباط لسنة  ٢) الفقرة(الرابعة) من مرسوم ٨یُنظر نص المادة ( ٢٦
  المعدل. ١٩٤٥شباط لسنة  ٢) الفقرة(الخامسة) من مرسوم ٨یُنظر نص المادة ( ٢٧
  المعدل. ١٩٤٥شباط لسنة  ٢) الفقرة(الثانیة) من مرسوم ٨ص المادة (یُنظر ن ٢٨
 .٥١٢د. نجاة جرجس جدعون: المصدر السابق، ص ٢٩
  .١٩٨٠) من التعلیمات القضائیة الخاصة بالنیابات المصریة لسنة ١٣٤٨یُنظر نص المادة( ٣٠
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أما قانون رعایة الأحداث العراقي النافذ، فقد تمیز عن بقیة التشریعات وأولى      
ة، فقد أخذ بمبدأ دراسة الجانب الاجتماعي والتربوي في قضاء الأحداث أھمیة بالغ

جھاز متخصص ومتكامل لدراسة شخصیة الحدث في  شخصیة الحدث، وأحدث
  )، وسبق أن بینا تشكیلاتھ.١٥_١٢المواد(

على قاضي  أولاً_( -) من القانون المذكور على ما یأتي:٥١ھذا ونصت المادة(     
حكمة الأحداث أن التحقیق عند اتھام حدث بجنایة وكانت الأدلة تكفي لإحالتھ على م

لقاضي التحقیق عند اتھام حدث بجنحة أن  ثانیاً _یرسلھ إلى مكتب دراسة الشخصیة. 
یرسلھ إلى مكتب دراسة الشخصیة إذا كانت الأدلة تكفي لإحالتھ على محكمة الأحداث 

  وكانت ظروف القضیة أو حالة الحدث تستدعي ذلك.
د إِحالة الحدث إلى مكتب دراسة ومن النص المتقدم، یتبین أن المشرع قد حد     

الشخصیة بحالتین، الأولى وجوبیة في الجنایات إذا كانت الأدلة تكفي لإحالتھ إلى محكمة 
جوازیة، إذا كانت الأدلة تكفي لإحالتھ إلى محكمة الأحداث أو حالة  الأحداث، والثانیة

  الحدث تستدعي ذلك الإجراء.
ة الحدث الجانح ودور ھذا الإجراء تجاه وبذلك تتضح أھمیة إجراء فحص لشخصی     

مدى فاعلیة التدابیر التقویمیة العلاجیة، وذلك لأن ھذا الإجراء ضروري جداً لمحكمة 
الأحداث بھدف إرشادھا للوصول إلى التدبیر التقویمي المناسب لحالة الحدث والأكثر 

  فاعلیة في معالجتھ. 
ء ودوره الھام تجاه مدى الفاعلیة، یُلاحظ وبالرغم من الأھمیة الكبیرة لھذا الإجرا     

من الواقع العملي، أن التقاریر التي یعدھا الباحث الاجتماعي والطبیب المختص في 
مكتب دراسة الشخصیة ھي تقاریر روتینیة وشكلیة وتتم بشكل مستعجل، حیث یرسل 

تماعي الحدث المتھم من قاضي التحقیق إلى مكتب دراسة الشخصیة فینظم الباحث الاج
تقریره الروتیني على عجل ولأكثر من حدث في نفس الوقت، متضمناً معلومات عامة 
عن شخصیة الحدث وأُسرتھ وأسباب إرتكابھ للجریمة وطلب الرأفة من المحكمة في 
نھایة التقریر. ثم یرسل الحدث بعد ذلك مع نموذج التقریر الذي أعده الباحث الاجتماعي 

بھا الطبیب المختص بسبب عدم تفرغھ للعمل في مكتب  إلى المستشفى التي یتواجد
دراسة الشخصیة المذكور، لیقوم بتوقیع نموذجاً روتینیاً أیضاً وبشكل مستعجل یتضمن 
حالة الحدث الصحیة والعقلیة والنفسیة، دون تكلیف نفسھ بإجراء الفحص الطبي بشكل 

اً. فضلاً عن ذلك فإن معمق. وبالتالي لا یؤدي ھذا التقریر الغرض المطلوب اطلاق
مكتب دراسة الشخصیة المذكور لا یجتمع إلا یومین أم ثلاثة أیام في الاسبوع وذلك في 

. مما ینتج )١(أحسن الأحوال، بسبب عدم تفرغ الطبیب المختص للعمل في الأیام الأُخرى

                                                
الأحداث في محافظة دیالى وبغداد/ تبین لنا ذلك خلال الزیارات المتعاقبة لمكتب دراسة الشخصیة في محاكم  ١

الكرخ، ودار الملاحظة في بغداد، والاطلاع على واقع العمل فیھا، فضلاً عن الاطلاع على مجموعة من التقاریر 
 الخاصة بالأحداث الجانحین.
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ن عن ذلك تأخیر الإجراءات وبقاء الأحداث في التوقیف لمدة أطول وما یسببھ لھم ذلك م
  ضرر نفسي، فضلاً عن اختلاطھم بأحداث اَخرین ذو خطورة إجرامیة عالیة.

ونظراً لأھمیة دور مكتب دراسة الشخصیة في تحقیق فاعلیة التدابیر التقویمیة      
ھو الذي یرشد القاضي المختص لإختیار التدبیر التقویمي العلاجي  العلاجیة، لكونھ

 كي یقوم ھذا المكتب بمھامھ بالشكل المطلوب،المناسب والفاعل في معالجة الحدث، ول
  من جانبنا نقترح ما یلي:لذا 

) من قانون رعایة الأحداث العراقي النافذ والتي تُجیز أن ١٣تعدیل نص المادة( .١
یكون أعضاء مكتب دراسة الشخصیة غیر مُتفرغین، وإلزام الجھات المعنیة 

اً تاماً للعمل فیھ من بتشكیل مكتب دراسة الشخصیة من أعضاء متفرغین تفرغ
 الأطباء المختصین والباحثین المختصین.

أَن یتم رفده بكادر متخصص ومؤھل ومتفرغ للعمل فیھ من الباحثین  .٢
الاجتماعیین والأطباء المختصین ممن لدیھم الرغبة الجدیة للعمل بھذا المكتب، 

لكثرة  فضلاً عن سد فجوة النقص الحاصل في اعداد الباحثین الاجتماعیین نظراً
 الضروریة لإنجاح عملھم. المستلزمات أعداد الأحداث الجانحین، وتوفیر

  توفیر الأجھزة الطبیة الحدیثة لإنجاح عمل الأطباء في فحص حالة الحدث.  .٣
ومن التطبیقات القضائیة الخاصة بدراسة شخصیة المتھم الحدث وأثرھا الھام في      

یز الإتحادیة بقولھا:( إذا تبین من تقریر اصدار الحكم ما جاء في قرار محكمة التمی
دراسة الشخصیة أن الحدث یمر بمرحلة تدل فیھا على اضطراب الشخصیة فعلى 
المحكمة احالتھ إلى اللجنة الطبیة العدلیة والنفسیة في مستشفى الرشاد لبیان ما اذا كان 

مة یقدر مسؤولیة عملھ یوم الحادث وھل یستطیع الدفاع عن نفسھ أمام المحك
  .)١(المختصة)

  أو الحبس الاحتیاطي للحدثأحكام التوقیف : الفرع الرابع
إِن التوقیف أو الحبس الاحتیاطي ھو أحد الإجراءات التحقیقیة التالیة لمرحلة      

، ومع ذلك )٣(.  فالأصل ألا تسلب حریة الإنسان لأن ذلك یمس بأصل براءتھ)٢(القبض
ق في بعض الحالات التي تُشكل خطورة على قد تقتضي ھذا الإجراء سلامة التحقی

الحدث نفسھ، خوفاً من الاستمرار في سلوكھ المنحرف، وخوفاً من فراره الذي یزید من 

                                                
، قرار منشور في النشرة القضائیة، مجلس القضاء ٢٠٠٨/تمییز/١٠٣١قرار محكمة التمییز الإتحادیة رقم  ١

 .١٢،ص٢٠٠٩)، السنة ٦على، العدد(الأ
، ٢٠١٥لمزید من التفاصیل یُنظر: د. حمید حنون: حقوق الإنسان، من دون طبعة، دار السنھوري، بیروت،  ٢

د. تمیم طاھر احمد ود. حسین عبد الصاحب: شرح قانون اصول المحاكمات الجزائیة، المصدر . وكذلك ٢٥٥ص
 . ١٩٢السابق، ص

ربي: ضمانات المتھم في التحقیق الجنائي، من دون طبعة، منشأة المعارف، الاسكندریة، د. عبد الحمید الشوا ٣
 . ٦٧. وكذلك د. حسون  عبید ھجیج ود. مازن خلف ناصر: المصدر السابق، ص٢٨٠، ص١٩٩٦
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تمرده وسوء تصرفھ. فمن مصلحتھ أن یحجز بصورة استثنائیة من أجل حمایتھ وارشاده 
  .    )٤(واصلاح أمره

ق معاً، اقتضى الأمر على تشریعات فلتأمین مصلحة الحدث الجانح ومصلحة التحقی     
، لذا )٥(الدول أن توضع أحكام تقویمیة بشأن توقیف الأحداث تكون مناسبة لتلك الفئة

تباینت ھذه الأحكام من تشریع لآخر، فھنالك  تشریعات قیدت من مجال توقیف 
  الأحداث، وتشریعات أُخرى وسعت من مجال التوقیف.

حداث ان یعھد (بتوقیف) الحدث إلى مركز استقبال أو ففي فرنسا، یُمكن لقاضي الأ     
استقبال لمؤسسة عامة أو خاصة أو إلى دار للضیافة. كما یمكنھ أن یعھد بھ  إلى فرع

  . )١(إلى مؤسسة للرعایة التعلیمیة أو المھنیة للدولة أو لإدارة خاصة
الحدث المتھم  ھذا وإن المشرع الفرنسي قد وضع قیوداً عدیدة على إمكانیة توقیف     

  : )٢(بعد القبض علیھ في أثناء التحقیق، وتتمثل ھذه القیود بما یأتي
  عدم جواز حجز الحدث الذي یقل عمره عن ثلاثة عشرة عاماً كقاعدة عامة. _١
جواز حجز الطفل الذي اكمل سن العاشرة من عمره ولم یكمل سن الثالثة عشرة  _٢

د قرائن قویة على ارتكابھ جنایة أو جنحة معاقباً استثناءً وبشروط تتمثل في التالي: وجو
علیھا بالحبس خمسة سنوات فأكثر، وموافقة عضو من النیابة العامة تحت اشراف 
قاضي التحقیق المختص في حمایة الطفولة أو قاضي الأطفال. عندئذ یجوز احتجازه 

) ساعة ١٢لى () ساعة. ھذا ویجوز زیادة تلك المدة بقرار مسبب إ١٢لمدة لا تزید عن (
  أخرى بموافقة قاضي التحقیق.

_ قد حرص المشرع الفرنسي على التقلیل من مخاطر توقیف الحدث الجانح، فعمد ٣
) من المرسوم المذكور على أنھ:( إذا كانت ٤إلى تقلیل مدة التوقیف، حیث تنص المادة(

توقیف الجریمة المعاقب علیھا بالحبس مدة تقل عن خمسة سنوات، لا یجوز تمدید 
  الحدث الذي یتراوح عمره بین سن الثالثة عشرة وسن السادسة عشرة.)

_ أوجب المشرع على رئیس النیابة أو القاضي الذي أمر بھذا التمدید، ضرورة سماع ٤
  الحدث الذي یزید سنھ عن ثلاثة عشرة سنة  قبل تمدید مدة التوقیف.

                                                
. وكذلك ١٥٧وكذلك رشا علي جبیر: المصدر السابق، ص. ٢٤٧د. احمد سلطان عثمان: المصدر السابق، ص ٤

نصر: السلطة التقدیریة وضمانات المتھم في الإجراءات الجنائیة، من دون طبعة، منشأة المعارف، د. محمود 
  . ١٨٠، ص٢٠١٠الاسكندریة، 

، ١٩٩٠بنكین قاسم محمد، التحقیق مع الحدث ومحاكمتھ، بحث مقدم كجزء من متطلبات ترقیة القضاة، بغداد  ٥
  p63.,  Unicef_ The childrens legal centre_ Carolyn Hamilton; 2011 ,وكذلك  . ٢٣ص

) إلى تعبیر الحبس Detention Preventionعدل المشرع الفرنسي عن تعبیر الحبس الاحتیاطي( ١
المعدل. لمزید من التفاصیل یُنظر د.  ١٩٤٥شباط لسنة  ٢) في مرسوم Detention Provisoireالمؤقت(

حداث، من دون طبعة، اطروحة دكتوراه، جامعة مفتاح بو بكر المطردي: تطویر الإجراءات لإجرام الأ
  .٣٣٩، ص١٩٩٧الاسكندریة، كلیة الحقوق، الاسكندریة، 

) من ٤. ولمزید من التفاصیل یُنظر نص المادة(١٦٤_١٦١نھلة سعد عبد العزیز: المصدر السابق، ص ٢
 الفرنسي المعدل. ١٩٤٥مرسوم 
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الذكر، بل قید ھذا الإجراء وأجاز ھذا ولم یكتفي المشرع الفرنسي بالضمانات سابقة      
شباط لسنة  ٢، فأجاز في مرسوم )٣(اللجوء إلى إجراءات بدیلة عنھ خلال مرحلة التحقیق

المعدل لسلطة التحقیق، وضع الحدث تحت التحفظ دون سلب حریتھ لدى والدیھ  ١٩٤٥
فولة أو أو الوصي علیھ أو المؤتمن علیھ أو أي جھة اجتماعیة مودع لدیھا، بمساعدة الط

التدریب المھني للأحداث. وإذا كان الحدث یحتاج إلى رعایة طبیة أو اجتماعیة 
متخصصة، یحق للقاضي المختص أن یودع الحدث لدى جھة متخصصة من ھذا 

  .)٤(النوع
كما وأجاز أیضاً في نفس المادة المذكورة، أن یتم وبشروط معینة وضع الحدث      

ضائیة) بقرار مسبب، وتنفذ بواسطة موظف ینتدب لھذه نظام (المراقبة الق المتھم تحت
الغایة، لحین انتھاء اجراءات التحقیق، ویكون القرار الصادر بالتحفظ على الحدث 

  ).١٠خاضع للمراجعة والإنھاء من جانب قاضي الأطفال (المادة
یف وأخیراً أخذ المشرع بنظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة كإجراء بدیل لتوق     

الحدث، بسبب الاَثار السلبیة الناجمة عن حبس الأحداث أثناء التحقیق الابتدائي، وتأمر 
. لذا فقد أجاز )٣١(بھذا الإجراء الجھة المختصة التي تقوم بالتحقیق مع الحدث المتھم

المعدل للقاضي المختص وضع الأحداث قید  ١٩٤٥شباط لسنة  ٢المشرع في مرسوم 
راقبة الإلكترونیة، ولكن بشرط الموافقة الخطیة للممثل القانوني الإقامة الجبریة مع الم

  .)٣٢(للحدث أمام القاضي المختص فیما إذا واضع في منزلھ
أما في القانون المصري، فقد أجاز المشرع للنیابة العامة في قانون الطفل المصري      

یمھ عند كل طلب، النافذ، أن تأمر بإیداع الطفل المتھم في إحدى دور الملاحظة، وتقد
على أن لا تزید مدة الإیداع على أُسبوع إلا إذا رأت النیابة تجدید المدة. ولكن لم یجیز 

. ھذا وأجاز )٣٣(المشرع حبس الطفل الذي لم یبلغ سنھ خمسة عشرة سنة حبساً إحتیاطیاً
المشرع أیضاً في نفس المادة المذكورة للمحكمة المختصة بدلاً من الإیداع في دور 

ملاحظة، أن تحكم بتسلیم الطفل إلى أحد والدیھ أو لمن لھ الولایة علیھ للمحافظة علیھ ال
وتقدیمھ عند كل طلب، ویعاقب على الإخلال بھذا الواجب بغرامة لا تجاوز مائة 

. وقد وفر المشرع المصري أیضاً ضمانة ھامة تتعلق بحبس الطفل احتیاطیاً، )٣٤(جنیھ
عن ثلاثة أشھر ولا تزید عن سنتین وبغرامة لا تقل عن حیث عاقب بالحبس مدة لا تقل 

                                                
  .١٩٧نبیل سعدون فیصل: المصدر السابق، ص ٣
  المعدل. ١٩٤٥شباط لسنة  ٢من مرسوم  )١٠المادة( یُنظر نص ٤

، دار غیداء للنشر والتوزیع، ١د. محمد صالح العنزي: الاتجاھات الحدیثة في العقوبات البدیلة، ط  ٣١
 .  ٤١_٤٠ص٢٠١٦

  الفرنسي المعدل. ١٩٥٤شباط لسنة ٢_رابعاً) من مرسوم ١٤/٢) و(١٠/٣تُنظر نصوص المواد ( ٣٢
  ) من قانون الطفل المصري المعدل.١١٩یُنظر نص المادة ( ٣٣
) ١١٩اختار المشرع المصري تعبیر (الحبس الإحتیاطي) للدلالة على مصطلح التوقیف. یُنظر نص المادة( ٣٤

  من قانون الطفل المصري المعدل.
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ألف جنیھ ولا تجاوز خمسة الاف جنیھ أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل موظف عام أو 
  . )٣٥(مكلف بخدمة عامة احتجز أو حبس أو سجن طفلاً مع بالغ أو أكثر في مكان واحد

رعایة الأحداث النافذ،  أما بخصوص التشریع العراقي، فقد اجاز المشرع في قانون     
، وعند عدم وجود مثل ھذا الدار تتخذ التدابیر (*)توقیف الحدث المتھم في دار الملاحظة

. ھذا وقد فرق المشرع بین )٣٦(اللازمة لمنع اختلاط الحدث مع  الموقوفین البالغین
ھا حالتین لتوقیف الحدث، الحالة الأولى (وجوبیة) وھي عند ارتكاب الحدث جنایة عقوبت

الإعدام، وعندھا یكون عمر الحدث المتھم قد تجاوز الرابعة عشرة، أما الحالة 
الثانیة(جوازیة) فأجاز المشرع توقیف الحدث في الجنایات والجنح الأُخرى، على أن 
یكون الھدف منھ (فحص الحدث ودراسة شخصیتھ) أو عند تعذر وجود كفیل للحدث. 

  .)٣٧(الحدث عند إرتكابھ فعل یشكل (مخالفة)وفضلاً عن ذلك فقد منع المشرع توقیف 
أما بخصوص الجھة المختصة بإصدار أمر التوقیف، فیمكن الرجوع إلى القواعد      

العراقي المعدل، إذ ١٩٧١) لسنة ٢٣رقم ( العامة في قانون أصول المحاكمات الجزائیة
قاضي أو  ینص على أنھ: (لا یجوز القبض على المتھم أو توقیفھ إلا بأمر صادر من

. وأجاز المشرع على سبیل )٣٨(محكمة أو في الأحوال التي یجیز القانون فیھا ذلك)
الإستثناء للمحقق أن یوقف المتھم ولكن بشروط، وھي أن یكون المحقق في الأماكن 
النائیة عن مركز دائرة القاضي وأن یكون المطلوب توقیفھ متھم بجنایة، على أن یعرض 

  . )٣٩(ق بأسرع وقت لتقریر مصیرهالأمر على قاضي التحقی
أما بخصوص المدة القانونیة لتوقیف الأحداث، فیلاحظ أن المشرع العراقي لم      

یتطرق في قانون رعایة الأحداث النافذ إلى تحدید مدة التوقیف، وھذا یعني ضرورة 

                                                
  ) الفقرة (الثانیة) من قانون الطفل المصري المعدل.١١٢یُنظر نص المادة( ٣٥

لتوقیف الحدث بقرار من المحكمة المختصة أو السلطة المختصة. ویجري فیھا دار الملاحظة: ھو مكان معد  *
فحصھ بدنیاً وعقلیاً ودراسة شخصیتھ وسلوكھ من قبل مكتب دراسة الشخصیة تمھیداً لإجراء محاكمتھ. یُنظر 

) ٦ظة رقم() الفقرة(الأولى) من قانون رعایة الأحداث العراقي المعدل، وكذلك نظام دار الملاح١٠نص =المادة (
 .١٩٨٧لسنة 

بالرجوع الى الواقع العملي من خلال الزیارات المیدانیة واللقاءات المتعاقبة مع قاضي التحقیق، السید رئیس  ٣٦
دار القضاء في الخالص التابع لمحكمة استئناف دیالى، ومن خلال زیارة مركز شرطة قضاء الخالص/دیالى، 

في توقیف الأحداث عن الموقوفین البالغین، خاصة في الأماكن التي لا تبین لنا من المؤسف أَنھ لا یوجد تفرید 
توجد فیھا دور ملاحظة وأقسام لشرطة الأحداث(الأقضیة والنواحي). فبعد إجراء القبض على الحدث الجانح 
 واصدار قرار التوقیف من قبل قاضي التحقیق، یتم وضع الحدث مع الموقوفین البالغین لحین تسلیمھ إلى شرطة
الأحداث، ھذا وتبین لنا أنھ في أغلب الأحیان لا یتم تسلیم الحدث إلى شرطة الأحداث، فیبقى الحدث في عھدة 

 الشرطة العادیة لحین انتھاء اجراءات التحقیق.
  / أولاً/ثانیاً/ ثالثاً) من قانون رعایة الأحداث العراقي المعدل.٥٢یُنظر نص المادة( ٣٧
 العراقي المعدل.١٩٧١) لسنة ٢٣ون اصول المحاكمات الجزائیة رقم () من قان٩٢یُنظر نص المادة( ٣٨
 ) من نفس القانون.١١٢یُنظر نص المادة( ٣٩
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ة ) من قانون أُصول المحاكمات الجزائی١٠٩الواردة في المادة( تطبیق القواعد العامة
  .(*)المعدل العراقي ١٩٧١) لسنة ٢٣رقم(
ویتضح مما تقدم، أھمیة التعامل التقویمي في إجراءات التوقیف ودوره تجاه مدى      

فنظراً لخطورة ھذا الإجراء على الحدث، فقد أكدت معظم تشریعات الدول  الفاعلیة،
ك سبب راھن للتوقیف وفرضھ في حدود ضیقة عندما یكون ھنال على الطابع الإستثنائي

وجدي للظن بالحدث المطلوب توقیفھ، وأن تتضمن مذكرة التوقیف تعلیلاً ببیان الأسباب 
والمبررات التي فرضت اللجوء إلیھ، فضلاً عن أن بعض التشریعات قد سعت لإیجاد 
بدائل للتوقیف، والسبب في ذلك یعود إلى ان كل مرحلة یمر فیھا الحدث المتھم، تنعكس 

اً أم سلباً تجاه مدى فاعلیة التدابیر التقویمیة العلاجیة في الإصلاح وتقویم معاملتھا إیجاب
  السلوك. 

ومن جانبنا نؤید اتجاه التشریع الفرنسي بشأن التوقیف، نظراً لما یحتویھ من أحكام      
تقویمیة دقیقة ومناسبة لمعاملة الأحداث، وایجاد البدائل لحجز الحدث المتھم، فضلاً عن 

قضاء المختص حصراً سلطات تقدیریة معتدلة بشأن توقیف الأحداث أم اللجوء إعطاء ال
  إلى البدائل. لذا ندعو المشرع إلى أن یسیر على خطى المشرع الفرنسي في ھذا الشأن.     

_ إضافة نص إلى قانون ١وفي ھذا الصدد نقترح على المشرع العراقي ما یلي:      
وقیف الأحداث بسلطة قاضي تحقیق الأحداث رعایة الأحداث یقضي بحصر إجراء ت

_ إضافة نص إلى قانون ٢المختص أو محكمة الأحداث ماعدا الحالات الاستثنائیة. 
رعایة الأحداث یقضي بتحدید مدة التوقیف بما یتناسب مع سن الأحداث دون ترك ھذا 

یف _ إعطاء سلطة تقدیریة لقضاء الأحداث بشأن توق٣الأمر إلى القواعد العامة. 
_ إضافة نص إلى قانون رعایة الأحداث ٤الأحداث في بعض الحالات الاضطراریة. 

یقتضي الأخذ بنظام بدائل التوقیف، وذلك بجعل الحدث تحت المراقبة القضائیة، أم تحت 
_ إضافة نص إلى قانون رعایة الأحداث ٥المراقبة الإلكترونیة ووفق شروط معینة. 

عة لكل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة احتجز یقتضي تحدید عقوبات جنائیة راد
  حدثاً مع بالغ أو أكثر في مكان واحد، مثلما فعل المشرع المصري. 

  أحكام التعامل التقویمي في مرحلة المحاكمة: المطلب الثاني
تعد المحاكمة ھي المرحلة الأخیرة من المراحل التي تمر بھا الدعوى الجزائیة،      

دث تعتبر من المسائل الاجتماعیة ذات الطابع الاجتماعي أكثر ولما كانت دعاوى الح
مما ھي وقائع جنائیة، فأن ذلك یجعل من الأمور الطبیعیة أن تقوم سیاسة محاكمة 

                                                
) یوم ولھ أن یُمددھا لفترة أخرى لا ١٥یحق لقاضي التحقیق إصدار الأمر بتوقیف المتھم لمدة تصل إلى( *

  تتجاوز 
فیجب أن لا یزید عن ربع الحد الأقصى للعقوبة ولا  ) یوم في كل مرة، أما بالنسبة للحد الأقصى للتوقیف١٥( 

یزید بأي حال عن ستة أشھر. أما إذا اقتضى الأمر تمدید التوقیف أكثر من ذلك، فعلى قاضي التحقیق عرض 
الأمر على محكمة الجنایات بالنسبة للبالغین، وعلى محكمة الأحداث بالنسبة للأحداث. یُنظر د. حمید حنون: 

 .  ٢٥٦_٢٥٥ص المصدر السابق،
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الأحداث على أُسس تناسب معاملة الأحداث، فھي تعتمد على مبادئ وإجراءات استثنائیة 
  . )٤٠(البالغین  ومتمیزة عن تلك التي تتبع في محاكمة

وبما أن مرحلة المحاكمة من أھم المراحل التي یمر بھا الحدث الجانح، فمن خلالھا      
، لذا یجب أن )٤١(یتقرر مصیره من خلال اتخاذ التدبیر التقویمي العلاجي المناسب

. وقد )٤٢(یتناغم تشكیل المحكمة وإجراءاتھا مع خصوصیة ھذه الفئة من الأشخاص
قة بقضاء الأحداث عدداً من المبادئ التي تضمن للحدث تضمنت معظم التشریعات المتعل

في مرحلة المحاكمة مُعاملة تقویمیة ملائمة لشخصیتھ وظروفھ، وتؤمن لھ حریتھ 
ومصلحتھ، وتضعھ في جو مناسب یتیح لھُ أن یشارك في الإجراءات وأن یعبر عن رأیھ 

  .)٤٣(میھبحریة تامة وأن یدافع عن نفسھ بواسطة مستشاره القانوني أم محا
فالھدف من محاكمة الأحداث الجانحین ھو حمایتھم ومحاولة تقویم سلوكھم. ولما      

كانت قضایا الأحداث ھي مسائل إجتماعیة أكثر من أن تكون وقائع جنائیة، لذا فمن 
  .)٤٤(سیاسة محاكمة الأحداث مختلفة عن سیاسة محاكمة البالغین الطبیعي أن تكون

مل التقویمي في مرحلة المحاكمة بالنسبة للأحداث، غیر أن ما تتعدد أحكام التعاو     
یھمنا من منظور مدى فاعلیة التدابیر التقویمیة العلاجیة ھي بعض توجھات المشرع 

حكام التعامل التقویمي في مرحلة المحاكمة والتي تتناسب مع الضروریة في تحدید أ
خصوصیة الأحداث ومتطلبات تحقق الفاعلیة في معالجتھم. لذا سوف یقتصر بحثنا في 
ھذا المطلب على أھم الأحكام التي ینبغي أن تُمیز بھا مرحلة المحاكمة، من باب الوقوف 

لمشرع إدخالھ من مظاھر لضمان على مظاھر الخلل والضعف، لتحدید ما ینبغي على ا
تحقق فاعلیة التدابیر التقویمیة العلاجیة. لذا سوف یتم تقسیم ھذا المطلب إلى ثلاثة فروع 

  وكما یأتي:
  تخصص قضاء الأحداث: الفرع الأول

تعتبر قواعد الاختصاص القضائي من النظام العام، لأنھا تعتمد على حسن ادارة      
، )٤٦(كمة الأحداث ھي محكمة متخصصة بفئة مُعینة من الأفراد. فمح)٤٥(العدالة الجنائیة

، بل ھي في الأساس مؤسسة إجتماعیة تكمن غایتھا في )٤٧(وھي لا تعتبر محكمة جزائیة

                                                
 .٤٥٦د. احمد سلطان عثمان: المصدر السابق، ص ٤٠
  .١٥٧رشا علي جبیر: المصدر السابق، ص ٤١
  . وكذلك٢٢٣نبیل سعدون فیصل: المصدر السابق، ص  ٤٢

, p68. Op, Cit ,  Unicef_ The childrens legal centre_ Carolyn Hamilton  
  .٦٠٧د. نجاة جرجس جدعون: المصدر السابق، ص ٤٣
ساجدة محمد الكبیسي :معالجة جنوح الأحداث بین التشریع والتطبیق، بحث مقدم الى مجلس العدل_ وزارة  ٤٤

 .٤٦، ص١٩٩٨العدل، 
  .٧٠٥د. احمد فتحي سرور: الوسیط في الإجراءات الجنائیة، المصدر السابق، ص ٤٥
الاجتماعي، الأمانة العامة د. غریب محمد سید احمد: جنوح الأحداث، سلسلة دراسات اجتماعیة في التدریب  ٤٦

  .٥٥، ص١٩٩٠لجامعة الدول العربیة، 
عبد القادر محمد القیسي: حق المتھم الحدث في محاكمة عادلة، من دون طبعة، العاتك لصناعة الكتب،  ٤٧

  .٣٢القاھرة، من دون سنة نشر، ص
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تقویم سلوك الحدث واصلاحھ عن طریق بحث حالتھ، وتحدید العلاج المناسب لھُ، 
. )٤٨(وبة المناسبة للجانيمبتعدة عن التركیز على توافر أركان الجریمة، وتحدید العق

فقوانین الأحداث وأن تضمنت تدابیر تقویمیة علاجیة فھذا الأمر لا یسبغ علیھا وصف 
القوانین العقابیة، وفقاً للمفھوم السائد للقوانین الأخیرة، ومن ھذا المنطلق تعالت 

. فھذا التخصص یفرضھ الواقع )٤٩(الأصوات بالدعوة إلى التخصص في قضاء الأحداث
جتماعي والقانوني، على اعتبار ان القوانین الخاصة بالأحداث ھي قوانین وقائیة الا

  .)٥٠(وعلاجیة ولیس قوانین عقابیة
وقد تباینت تشریعات الدول في تحدید الجھات المختصة بمحاكمة الأحداث تبعاً      

لتنظیم لإختلاف السیاسة الجنائیة لكل منھا. فبالنسبة للمشرع الفرنسي، فأنھ في قانون ا
المعدل، قد قسم الجھات المختصة بالحكم على  ١٩٤٥شباط لسنة  ٢القضائي ومرسوم 

، )٥٣(، ومحكمة الجنایات للأحداث)٥٢(، ومحكمة الأحداث)٥١(الأحداث إلى محكمة الطفل
ومحكمة المخالفات، فالمخالفات من الدرجات الأربعة الأولى تكون من اختصاص 

ة النیابة العامة تشغل من المدعي العام أو من قاضي . كما أن وظیف)٥٤(محكمة المخالفات
  .)٥٥(النیابة العامة المختص بشؤون الأحداث

                                                
  . وكذلك١٥٩د. حسن الجوخدار: المصدر السابق، ص ٤٨

 Jeunes en danger et délinquance juvenile: panorama des politiques de 
prevention, IAU île-de-France, paris,  Rapport d’étude intégral – janvier 

2008. P.60..  
محمد عبد القادر قواسمیة: جنوح الأحداث في التشریع الجزائري، رسالة ماجستیر ، كلیة القانون/ جامعة  ٤٩

  .١٥٨، ص١٩٨٣بغداد، العراق، 
. وكذلك بشرى سلمان ٦٩٨ . احمد فتحي سرور: الوسیط في الاجراءات الجنائیة، المصدر السابق، صد ٥٠

  .١٩٤حسین العبیدي: المصدر السابق، ص
تتشكل محكمة الطفل من أحد قضاة المحكمة الإبتدائیة حیث ینتدب لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجدید، وذلك  ٥١

فولة، وتختص ھذه المحكمة بالفصل في المخالفات من الدرجة الخامسة بالنظر إلى خبرتھ واھتمامھ بقضایا الط
والجنح التي ترتكب من الأطفال، وفي كل الأحوال لا یحق لقاضي الأطفال الحكم بعقوبة جنائیة وإنما تقتصر 

 .٣٥٨سلطاتھ على فرض التدابیر التقویمیة. یُنظر د. شریف سید كامل: المصدر السابق، ص
حداث من قاضي الأطفال رئیساً، ویعاونھ اثنان من المختصین في شؤون الطفولة( من غیر تتشكل محكمة الأ ٥٢

القضاة)، یتم اختیارھما من وزیر العدل بناءً على اقتراح رئیس الإستئناف ولمدة أربعة سنوات، ویشترط فیھما 
بة من الأحداث الذین من حیث السن تجاوز الثلاثین سنة، وتختص ھذه المحكمة بالفصل في الجنایات المرتك

تتراوح أعمارھم بین الثالثة عشرة والسادسة عشرة سنة. وكذلك في المخالفات من الدرجة الخامسة والجنح 
الواقعة من الأحداث، وھي تملك بالإضافة إلى ایقاع التدابیر على الأحداث فرض العقوبات الجنائیة. یُنظر د. 

 . ٣٦٠شریف سید كامل: نفس المصدر أعلاه، ص 
، وھي تتشكل من ثلاثة قضاة، یكون الرئیس بدرجة مستشار في ١٩٥١انشئت ھذه المحكمة في فرنسا سنة  ٥٣

محكمة الإستئناف، أما الاثنان الاَخران فیتم اختیارھما من قضاة الأطفال. وفضلاً عن ذلك فھي تتضمن في 
. وكذلك د. براء منذر ٣٦٠ص=تشكیلھا تسعة من المحلفین. یُنظر د. شریف سید كامل: المصدر السابق، 

  .١٢٧كمال: المصدر السابق، ص 
 .٢٣٠نبیل سعدون فیصل: المصدر السابق، ص ٥٤
  الفرنسي المعدل. ١٩٤٥شباط لسنة ٢) من مرسوم ٢٠یُنظر نص المادة ( ٥٥



 

 

 

 )٢٢٣(  

ویلاحظ مما تقدم أن المشرع الفرنسي قد أكد على مبدأ التخصص في قضاء      
محاكم خاصة بالأحداث، یختص كلٌ منھا بالنظر في جرائم معینة  الأحداث، وشكل

  عمریة للحدث.       حسب جسامتھا، وحسب الفئة ال
) الفقرة (الأولى) منھ على ١٢١أما قانون الطفل المصري النافذ فقد نص في المادة (     

تتشكل محكمة الأحداث من ثلاثة قضاة، ویعاون  -تشكیل محكمة الأحداث بقولھا:
المحكمة خبیران من الأخصائیین احدھما على الأقل من النساء، ویكون حضورھما 

اكمة وجوبیاً، وعلى الخبیران ان یقدما تقریرھما للمحكمة بعد بحث اجراءات المح
ظروف الطفل من جمیع الوجوه وذلك قبل ان تصدر المحكمة حكمھا. ھذا وقد ونصت 

تختص محكمة الأحداث دون  -) الفقرة(الأولى) من نفس القانون على أنھ:١٢٢المادة (
و تعرضھ للإنحراف.... ونصت غیرھا في أمر الطفل عند اتھامھ في احدى الجرائم أ

واستثناءً من حكم الفقرة السابقة یكون  -الفقرة(الثانیة) من نفس المادة على أنھ:
الاختصاص لمحكمة الجنایات أو محكمة أمن الدولة العلیا بحسب الأحوال_ بنظر قضایا 
الجنایات التي یتھم فیھا طفل جاوزت سنھ خمس عشرة سنة وقت ارتكابھ الجریمة متى 

سھم في الجریمة غیر طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائیة علیھ مع الطفل، وفي أ
ھذه الحالة یجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمھا أَن تبحث ظروف الطفل في جمیع 

  .)٥٦(الوجوه ولھا أن تستعین في ذلك بما تراه من الخبراء
بمبدأ التخصص في ویلاحظ من النصوص أعلاه، أَن المشرع المصري قد أَخذ      

قضاء الأحداث ولكن بشكل نسبي، حیث جعل محكمة الأحداث ھي المختصة في نظر 
جمیع جرائم الأطفال، ولكن نص على إستثناء مھم، وھو إذا كان الطفل قد أتم الخامسة 
عشرة من العمر وارتكب الجریمة مع شخص بالغ واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائیة 

فتكون المحكمة المختصة في محاكمة الطفل لیست محكمة الأحداث  على البالغ مع الطفل
وإنما محكمة الجنایات أو محكمة أمن الدولة، وھذا إتجاه خطیر ومؤثر على مدى 

  الفاعلیة ومن جانبنا لا نؤیده اطلاقاً.
أما بالنسبة لقانون رعایة الأحداث العراقي النافذ، فقد نص على أَن تجري محاكمة      

أمام محكمة الأحداث برئاسة قاضي من الصنف الثالث في الأقل وعضوین  الأحداث
أحدھما من القانونیین والاَخر من المختصین بالعلوم ذات الصلة بعلوم الأحداث، لھما 
خبرة لا تقل عن خمس سنوات، وتنظر في الجنایات وتفصل بصفة تمییزیة بقرارات 

ویشترط القانون حضور المدعي العام  . ھذا)٥٧(قاضي التحقیق وفق أحكام ھذا القانون
. وأما من )٥٨(لجلسات محكمة الأحداث وعند عدم حضوره تعد الجلسات غیر منعقدة

حیث الاختصاص النوعي لمحكمة الاحداث، فإن المشرع العراقي قد أخذ جسامة 
الجریمة بنظر الاعتبار لتحدید الاختصاص النوعي، فإذا كانت الجریمة المرتكبة تشكل 

                                                
  ) الفقرة (الثانیة) من قانون الطفل المصري المعدل.١٢٢یُنظر نص المادة( ٥٦
  ن رعایة الأحداث العراقي المعدل.) من قانو٥٤یُنظر نص المادة( ٥٧
  .٢٠١٧) لسنة ٤٩) من قانون الادعاء العام العراقي رقم (٨یُنظر نص المادة(  ٥٨
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، فإن الجھة المختصة ھي محكمة الأحداث التي تنعقد بصفة ھیئة برئاسة قاضي جنایة
، أما إذا كانت الجریمة تشكل جنحة، فإن القاضي )٥٩(الأحداث وعضوین ممن تم ذكرھم

  . )٦٠(المختص ھو قاضي الأحداث وبصفة منفردة
حداث من قبل ھذا وقد أورد المشرع العراقي استثناءً على ذلك، فقد أجاز محاكمة الأ     

 (محكمة الجنح) في الوحدة الإداریة، ذلك في الأماكن التي لا توجد فیھا محكمة أحداث

، وأما بشان حضور المدعي العام أمام ھذه )٦٢(. ویترأس محكمة الجنح قاضي واحد)٦١(
المحكمة فھي مسألة جوازیة، ویمكن عقد جلسات المحاكمة دون حضوره طالما تم 

صاصات محكمة الجنح عند النظر في قضایا الأحداث، فإن . وبشأن اخت)٦٣(تبلیغھ
المشرع اجاز لھا في قانون رعایة الأحداث العراقي النافذ النظر في المخالفات والجنح 
المعاقب علیھا بالحبس مدة لا تزید عن (ثلاث سنوات) ویطبق بشأنھا أحكام قانون 

  .)٦٤(رعایة الأحداث العراقي النافذ
م، أَن المشرع العراقي قد أخذ بمبدأ تخصص في قضاء الأحداث ویلاحظ مما تقد     

كقاعدة عامة ولكن بشكل نسبي، حیث أجاز كإستثناء أَن ینعقد الاختصاص لمحكمة 
أولاً: أن لا یوجد محكمة أحداث في  - الجنح وفق شروط معینة حددھا المشرع وھي:

جنحة معاقباً علیھا بالحبس مدة لا الوحدة الإداریة. ثانیاً: أن تكون الجریمة أما مخالفة ام 
تزید عن ثلاث سنوات. ومن جانبنا لا نؤید ھذا الاتجاه، لأنھ یمكن أن یضعف مدى 

الأول: عدم قدرة قاضي  -فاعلیة التدبیر التقویمي العلاجي بشكل كبیر، ذلك لسببین:
مختص الجنح على التفرید في معاملة الحدث الجانح عن معاملة المجرم البالغ، لكونھ 

بمحاكمة البالغین. والسبب الثاني: إن قاضي الأحداث المختص ھو الأقدر على اختیار 
التدبیر التقویمي العلاجي المناسب، لكونھ مختص بشؤون الأحداث ویستطیع تقییم حالة 
الحدث ووصف التدبیر العلاجي المناسب. وفضلاً عن كل ذلك أَن اختصاص محكمة 

كل ضمانة ھامة نصت علیھا غالبیة القوانین والمواثیق الأحداث بمحاكمة الأحداث تش
  الدولیة.

ومن جانبنا نؤید اتجاه المشرع الفرنسي، لكونھ أخذ بمبدأ تخصص قضاء الأحداث      
في محاكمة الأحداث بشكل مطلق وحرص على توفیر ھذه الضمانة للأحداث، لضمان 

ضاء المختص. لذا ندعو المشرع فاعلیة التدابیر التقویمیة الوقائیة التي یفرضھا الق
العراقي إلى أن یسیر على خطى المشرع الفرنسي ویؤكد على مبدأ التخصص في قضاء 
الأحداث لضمان فاعلیة التدابیر التقویمیة العلاجیة التي تفرضھا المحكمة المختصة فھي 

                                                
 ) من قانون رعایة الأحداث العراقي المعدل.٥٧و  ٥٦و  ٥٥و  ٥٤تُنظر نصوص المواد( ٥٩
  ) من قانون رعایة الأحداث العراقي المعدل.٥٦یُنظر نص المادة( ٦٠
 ) من قانون رعایة الأحداث العراقي المعدل.٥٧لمادة (یُنظر نص ا ٦١
) الفقرة(الثانیة) من ٣١. ولمزید من التفاصیل یُنظر نص المادة(٣١كمال جابر البندر : المصدر السابق، ص ٦٢

 .١٩٧٩) لسنة ١٦٠قانون التنظیم القضائي رقم(
 .٢٢٥نبیل سعدون فیصل: المصدر السابق، ص ٦٣
 قانون رعایة الأحداث العراقي المُعدل.) من ٥٧یُنظر نص المادة( ٦٤
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سب. لذا الأقدر على فھم حالة الحدث وما یعانیھ لاختیار التدبیر التقویمي العلاجي الأن
) من قانون رعایة الاحداث العراقي النافذ، والتي أعطت ٥٧نقترح الغاء نص المادة (

لقاضي الجنح سلطة النظر في المخالفات والجنح المعاقب علیھا مدة لا تزید على ثلاث 
  سنوات في الوحدات الاداریة التي لا یوجد فیھا محكمة أحداث. 

  بعض جلسات المحاكمةابعاد الحدث عن كل أو : الفرع الثاني
، ولا )٦٥(إن القاعدة العامة في المحاكمات الجزائیة ھي أن تجري بحضور المتھم     

یغني عن ذلك حضور وكیلھ أم من یمثلھ قانوناً، ذلك لكي یستطیع المتھم الدفاع عن 
لإثبات براءتھ أو ما یتصور انھ سبب مبرر ، الخصومة  ، باعتباره طرفاً في)٦٦(نفسھ

ومناقشة الشھود وتفنید الأدلة المقدمة ضده، وعرض ما لدیھ من ادلة  لجریمتھ،
  .)٦٧(لصالحھ

وبما أن حضور جلسات المحاكمة أمر ضروري لكي یبقى المتھم على تماس      
المحاكمة، ولكن في بعض الأحیان أن مضار ھذا الحضور قد تفوق  مستمر مع سیر

یعات الخاصة بالأحداث تراعي الجوانب فوائده بالنسبة للحدث، لذا  فإن غالبیة التشر
النفسیة والمعنویة للأحداث وتخرج عن ھذه القاعدة وتقرر استبعاد الحدث عن جلسات 

، لأسباب تتعلق بفاعلیة تلك الإجراءات في اصلاح )٦٨(المحاكمة سواء كلھا أم بعضھا
ء وما الحدث، خاصة وان الكثیر من الأحداث یشعرون بالرھبة من الوقوف امام القضا

تتضمنھ سلطاتھ من اتخاذ التدابیر المانعة للحریة، فإجبارھم على حضور جلسات 
المحاكمة قد یؤدي إلى ضیاع فاعلیة الإجراءات التقویمیة التي ترمي إلیھا محاكمتھم، 
بسبب الإنفعالات التي تسیطر على الحدث، وتجعلھ لا یتجاوب مع الغایة التي ترمي 

  )٦٩(التدبیر التقویمي العلاجي الفاعل في تأھیلھ. إلیھا محاكمتھ، وھي اتخاذ
المعدل قد منح سلطة تقدیریة  ١٩٤٥شباط لسنة  ٢فالمشرع الفرنسي في مرسوم      

للقاضي المختص بإبعاد الحدث الماثل أمامھ بصورة كلیة أو بعض الجلسات، وذلك بما 
بواسطة أبیھ أم أمھ الطفل الفضلى، على أن یمثل الحدث أحد المحامین أم  یحقق مصلحة

  .)٧٠(ویعتبر حینئذ قرار المحكمة حضوري أم وصیھ الشرعي
أما في مصر، فقد أجاز المشرع في قانون الطفل المصري النافذ للمحكمة أن تأمر      

بإبعاد الحدث من الجلسة بعد سؤالھ، ویجوز لھا أیضاً إخراج أي أحد من أقاربھ أم 
ن أم الشھود ومن أجازت لھم المحكمة الحضور بإذن المحامون أم المراقبون الاجتماعیو

                                                
  .٧٥١د. احمد فتحي سرور: الوسیط في الاجراءات الجنائیة، المصدر السابق، ص ٦٥
  .٤١. وكذلك كمال جابر البندر: المصدر السابق، ص٢١٢د. زینب احمد عوین: المصدر السابق، ص ٦٦
 ١٤٢د. براء منذر كمال: المصدر السابق،ص ٦٧
، شركة الجلال للطباعة، ١: قانون الطفولة الجانحة والمعاملة الجنائیة للأحداث، طد.محمود سلیمان موسى ٦٨

  .٤٠٣_٤٠٢، ص٢٠٠٦منشأة المعارف، الإسكندریة، 
  .٦١١د. نجاة جرجس جدعون: المصدر السابق، ص ٦٩
الفرنسي المعدل. وكذلك د. احمد سلطان عثمان:  ١٩٤٥شباط لسنة  ٢) من مرسوم ١٤یُنظر نص المادة ( ٧٠
 ٤٠٣د. محمود سلیمان موسى: نفس المصدر أعلاه، ص. وكذلك ٤٨٩لمصدر السابق، صا
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خاص، على انھ لا یجوز للمحكمة في حالة اخراج الطفل أن تخرج محامیھ أم المراقب 
الاجتماعي، ولا یجوز إدانة الطفل أو اصدار الحكم القضائي إلا بعد إفھامھ بالإجراءات 

  .)٧١(المتخذة في غیابھ
ع في قانون رعایة الأحداث العراقي النافذ كقاعدة أما في العراق، فقد أخذ المشر     

عامة بحضور الحدث إلى جلسات المحاكمة، ولكن نص على استثناء من ھذه القاعدة، 
حیث أجاز لمحكمة الأحداث أن تجري المحاكمة من دون حضور الحدث في الجرائم 

اع عنھ وعلى على أن یحضر المحاكمة من یحق لھ الدف المخلة بالأخلاق والآداب العامة
  .)٧٢(المتخذ بحقھ المحكمة احضار الحدث لتبلیغھ بالإجراء

ویتضح مما تقدم أھمیة اعطاء القاضي المختص سلطة تقدیریة في ابعاد الحدث من      
بعض جلسات المحاكمة سواء بعضھا أم كلھا، لما لذلك من دور كبیر في تحقیق فاعلیة 

ا المحكمة المختصة بالنسبة للكثیر من الحالات. التدابیر التقویمیة العلاجیة التي تفرضھ
فیُلاحظ من الواقع العملي أن ھنالك الكثیر من الأحداث ممن یشعرون بالرھبة من 
الوقوف أمام قضاةٍ لم یتعرفوا علیھم، فإذا ما استولت على الحدث مثل ھذه الانفعالات، 

یھا محاكمتھ، وھي اتخاذ انكمش على نفسھ ولم یَعُد متجاوباً مع الغایة التي ترمي إل
التدبیر التقویمي العلاجي اللازم بحقھ، خاصة فیما لو تم اجباره على الحضور أمام 

  المحكمة.
ومن جانبنا نؤید اتجاه المشرعین الفرنسي والمصري بشأن عدم حضور الحدث      

جلسات المحاكمة، لكونھ أعطى سلطة تقدیریة واسعة لقاضي الأحداث في إبعاد الحدث 
بصورة كلیة أم جزئیة وذلك حسب ما تقتضیھ مصلحتھ. لذا ندعو المشرع إلى تعدیل 

) من قانون رعایة الأحداث النافذ، وأن یعطي سلطة تقدیریة لقضاء ٥٩نص المادة(
الأحداث بشأن ابعاد الحدث من جلسات المحاكمة متى ما رأت المحكمة أن ذلك یزید من  

  ویمھ.مدى الفاعلیة في معالجة الحدث وتق
  دراسة شخصیة الحدث قبل الحكم: الفرع الثالث

إن من أھم دعائم السیاسة الجنائیة المعاصرة ھو الإعتداد بشخصیة الحدث قبل      
علیھ عن طریق ما یسمى بالبحث السابق على الحكم بقصد الوقوف على  اصدار الحكم

ص بناءً على وھذا الاعتداد یوجب على أن یحكم القاضي المخت ،)٧٣(درجة خطورتھ
عناصر شخصیة قوامھا شخصیة الحدث المتھم الماثل أمامھ بعد إجراء الفحوصات 
العلمیة اللازمة لا على أساس موضوعي بحت، وأن الغایة من ھذا الفحص لا تقتصر 
على بیان علاقة الحدث المتھم بالجریمة وفقاً للمعاییر القانونیة المخصصة للمتھمین 

لى فحص تكوینھ الذاتي من جمیع النواحي، كتكوینھ الطبیعي  البالغین، وإنما تمتد إ
وانفعالاتھ وعقده النفسیة وحالتھ الاجتماعیة، ویتم ذلك عن طریق الفحص العلمي الذي 

                                                
  ) الفقرة(الثانیة) من قانون الطفل المصري المعدل.١٢٦یُنظر نص المادة ( ٧١
  ) من قانون رعایة الأحداث العراقي المعدل.٥٩یُنظر نص المادة ( ٧٢
  .١٦٥، ص١٩٩٧،منشورات جامعة دمشق ،، جامعة دمشق ٦د. حسن الجوخدار: الاحداث الجانحین ، ط ٧٣
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. فیھدف ھذا البحث بالدرجة الأساس إلى )٧٤(یتطلب الاستعانة بالمختصین في ھذا الشأن
من تحدید التدبیر التقویمي العلاجي  تعزیز معرفة القاضي لشخصیة الحدث، بغیة التأكد

  .)٧٥(المناسب لضمان الفاعلیة
الفرنسي  ١٩٤٥) من مرسوم ١٣ویأخذ المشرع الفرنسي بھذا الاتجاه في المادة(     

للمحكمة المختصة ان تصدر الحكم على الحدث بحضور مندوبو المراقبة في  المعدل، إذ
  .)٧٦(جلسة الاستماع

ي قد أكد على فحص شخصیة الحدث في مرحلة المحاكمة، ھذا وان المشرع المصر     
) من قانون الطفل المصري النافذ المراقبون الاجتماعیون انشاء ١٢٧إذ ألزم في المادة(

ملف یتضمن فحصاً كاملاً للحدث من الناحیة التعلیمیة والعقلیة والبدنیة والاجتماعیة 
ي جرائم الجنایات والجنح، وكل ما یتعلق بھ عند كل مثول أمام محكمة الأحداث ف

. ھذا )٧٧(وأوجب على المحكمة أن تناقش واضعي تقاریر الفحص قبل أن تصدر الحكم
وأجاز المشرع أیضاً للمحكمة المختصة ان اقتضى الأمر ورأت ان حالة الطفل العقلیة 
أو البدنیة أو النفسیة تستلزم فحصھ قبل الحكم علیھ، قررت وضعھ في أحد الأماكن 

. ولم یكتف المشرع )٧٨(ة، وتوقف السیر في الدعوى الى ان یتم ھذا الفحصالمناسب
بذلك، فقد أوجب على الخبیران الأخصائیین الذین یعاونان محكمة الأحداث بالحضور 
الوجوبي إلى جلسات المحاكمة، كما وألزمھما بتقدیم تقریرھما للمحكمة بعد بحث 

  .)٧٩(كمة حكمھاظروف الطفل في جمیع الوجوه قبل أن تصدر المح
أما بخصوص قانون رعایة الأحداث العراقي النافذ، فقد أخذ أیضاً بھذا الاتجاه في      
فقد أوجب على مكتب دراسة الشخصیة ارسال من یُمثلھ لحضور المحاكمة  )٦١( المادة

ومتابعة سیرھا، ویكون ذلك في كل دعوى قدم فیھا تقریراً، فإذا وجد ممثل المكتب أن 
المقترح في التقریر غیر ملائم ویقتضي التعدیل في ضوء ما استجد من ظروف التدبیر 

  .)٨٠(أثناء المحاكمة، فعلیھ أن یقدم تقریراً  معدلاً بعد التشاور مع مكتب دراسة الشخصیة
ھذا وقد أشرنا مُسبقاً إلى الواقع العملي وبینا أن التقاریر التي یعدھا مكتب دراسة      

 تعدوا أن تكون تقاریر شكلیة تتم بشكل مستعجل، ولا تحقق الشخصیة في العراق لا
  الغرض المطلوب نھائیاً.

                                                
 .  ١٤٥. وكذلك د. براء منذر كمال: المصدر السابق، ص٤٩٠د. نجاة جرجس جدعون: المصدر السابق، ص ٧٤
 .١٦٥د.حسن الجوخدار: نفس المصدر أعلاه، ص ٧٥
، وكان ١٩٥٠وإلى جانب مندوبو المراقبة، یوجد المركز القومي للتوجیھ التربوي الذي تم انشاؤه في عام  ٧٦
  لھ 

الفضل فیما اعطاه المشرع الفرنسي من اھتمام لبحث شخصیة الحدث. وكان ھذا المركز أول مؤسسة تقوم 
بفحص المتھم من الناحیة النفسیة والاجتماعیة والذھنیة والتعلیمیة، لغرض الوصول إلى الجزاء المناسب. 

 .٥١٢ه، صلمزید من التفاصیل یُنظر د. نجاة جرجس جدعون: نفس المصدر أعلا
  ) من قانون الطفل المصري المعدل.١٢٧یُنظر نص المادة( ٧٧
 ) من قانون الطفل المصري المعدل.١٢٨یُنظر نص المادة( ٧٨
  ) من قانون الطفل المصري المعدل.١٢١یُنظر نص المادة( ٧٩
  ) من قانون رعایة الأحداث العراقي المعدل.٦١یُنظر نص المادة( ٨٠
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أما بخصوص حضور ممثل عن مكتب دراسة الشخصیة في جلسات المحكمة،      
فبالرجوع إلى الواقع العملي، یُلاحظ أن محكمة الأحداث تكتفي بتقریر مكتب دراسة 

یق دون حضور من قام بإعداد التقریر أو أحد الشخصیة الذي تم اعداده في مرحلة التحق
المختصین في ھذا المكتب، وھذا یعد أمراً محل انتقاد، لكونھ یضعف مدى الفاعلیة، لأنھ 
یجرد الحدث من اجراء مھم وضروري یساعد المحكمة في اختیار التدبیر التقویمي 

اد التقریر یجعلھ قام بإعد  المناسب وفي الوقت ذاتھ أن حضور الباحث الاجتماعي الذي
مواكباً للتطورات التي قد تحدث في إجراءات المحاكمة مما ینعكس ایجابیاً الغایة 

  .      )٨١(المتوخاة من تقریر مكتب دراسة الشخصیة، وبالتالي زیادة مدى الفاعلیة
ومن جانبنا نؤید موقف القانون المصري، لكونھ أكد على ضرورة إجراء فحص      

رحلة المحاكمة وقبل الفصل في الدعوى، وأعطى سلطة تقدیریة شامل للطفل في م
للمحكمة في أن توقف السیر بالدعوى، وتوضع الحدث في مكان مناسب لغرض 
ملاحظتھ ودراسة حالتھ إذا كانت حالة الحدث النفسیة أو البدنیة أو العقلیة تستدعي ذلك. 

ات والبحوث، فإننا أیضاً ونحن في الوقت الذي نرى فیھ ضرورة اجراء مثل ھذه الدراس
نؤكد على ضرورة إعطاء ھذا الموضوع الجدیة اللازمة في الواقع العملي لتحقیق 

  فاعلیة التدابیر التقویمیة العلاجیة.
  الخاتمة

الحمد الله الذي بفضلھ تتم الصالحات والنعم والصلاة والسلام على مُتَمم الأخلاق      
الله علیھ وعلى اَل بیتھ الطیبین الطاھرین قدوتنا وحبیبنا نبي الرحمة محمد صل ا

وأصحابھ المنتجبین، وھا نحن نشرف على نھایة إعداد بحثنا ھذا بعد توفیق االله لنا في 
  ھذا وقد توصل البحث إلى النتائج والمقترحات الآتیة : إنجازه.
  النتائج:
فھي  إن التدابیر التقویمیة الوقائیة والعلاجیة، ھي تدابیر اصلاحیة تھذیبیة، .١

تختلف عن فلسفة العقوبات الجنائیة المقررة للبالغین، فھي لا تستھدف ایقاع 
الإیلام على الحدث، بل غرضھا الأساسي تقویم سلوك الحدث وتھذیبھ وجعلھ 
عنصراً صالحاً في المجتمع، إذن فالھدف من الوصول لفاعلیة التدابیر التقویمیة 

تھدفھا النظرة الإنسانیة للأحداث، الوقائیة والعلاجیة، ھو ضرورة انسانیة تس
 فضلاً عن حمایة المجتمع واستقراره من جھة أخرى. 

بتتبع أحكام التشریعات محل المُقارنة والتشریع العراقي، نستنتج أن قانون  .٢
النافذ بالأحكام الإجرائیة التي  ١٩٨٣) لسنة ٧٦رعایة الأحداث العراقي رقم(

، لم یواكب السیاسة الجنائیة المعاصرة یتضمنھا والخاصة بالتدابیر التقویمیة
الخاصة بالأحداث، فلم یجري المشرع التعدیلات الضروریة واللازمة التي 
تجعل القانون مواكباً للحداثة ومنسجماً مع الظروف الحاصلة في المجتمع، 

                                                
 یارات المتعاقبة لمحاكم الأحداث في محافظة دیالى وبغداد/ الكرخ.تبین لنا ذلك من خلال الز ٨١
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وبذلك أن ھذا القانون غیر قادر على تحقق فاعلیة التدابیر التقویمیة الوقائیة 
 .لى المستوى المطلوبوالعلاجیة ع

من ناحیة تخصص قضاء الأحداث بشأن التحقیق مع الحدث، فأختلفت  .٣
التشریعات بشأن ھذا الأمر، فبالنسبة للمشرع الفرنسي قد نص على مبدأ 
التخصص بشكل مطلق وأكد علیھ، بینما المشرع المصري قد نص على مبدأ 

على مبدأ التخصص ولكن بشكل نسبي، أما المشرع العراقي، فقد نص 
تخصص قضاء تحقیق الأحداث ولكن بشكل نسبي، إذ أنھ أجاز لقاضي التحقیق 
العادي والمحقق التحقیق مع الحدث في حالة عدم وجود قاضي تحقیق 
للأحداث، وھذا الأمر یضعف فاعلیة التدابیر التقویمیة بشكل كبیر، لكون ذلك 

جید التعامل مع الحدث یؤثر على نفسیة الحدث لأن قاضي تحقیق البالغین لا یُ
 في ھذه المرحلة المھمة.

من ناحیة التوقیف أو الحبس الإحتیاطي للحدث أثناء مرحلة التحقیق، فقد نصت  .٤
غالبیة التشریعات على أحكام متمیزة في ھذه المرحلة وقیدت حبس الحدث، 
وأجازت التوقیف في حالات معینة ونادرة، ومن ضمن ھذه التشریعات ھي 

مقارنة والتشریع العراقي، ولكن بالنسبة للتشریع الفرنسي قد تمیز التشریعات ال
أكثر وأورد أحكاماً بدیلة عن حالات الحبس الإحتیاطي ومن ضمنھا وضع 
الحدث تحت نظام المراقبة الإلكترونیة لحین انتھاء التحقیق، أو وضع الحدث 

لمؤتمن أو إلى تحت المراقبة القضائیة، أو تسلیمھ إلى ولیھ أو الوصي علیھ أو ا
جھة اجتماعیة وغیرھا، وھذه الإجراءات البدیلة تساعد وبشكل كبیر على تحقق 
الفاعلیة، لكونھا تبعد الحدث عن دور الملاحظة والأماكن الأخرى المعدة 

 للتوقیف، وبالتالي تبعد الحدث عن الإختلاط بالمنحرفین الاَخرین.
و الحبس الإحتیاطي للحدث وھذه اعتنت غالبیة التشریعات بتحدید مدة التوقیف أ .٥

نتیجة منطقیة تعزز من مدى الفاعلیة، لكون الحدث یحتاج إلى معاملة خاصة 
في ھذه المرحلة تختلف عن معاملة الكبار، بینما المشرع العراقي لم یحدد في 
قانون رعایة الأحداث العراقي النافذ مدة التوقیف وتمدیدھا أو بیان كیفیة 

دھا الأقصى، وإنما ترك ذلك إلى القواعد العامة المنصوص احتسابھا أو بیان ح
علیھا في قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ، والذي لا تناسب 
أحكامھ طبیعة قانون رعایة الأحداث، وبالتالي أن ذلك یمكن أن یؤثر على 

ل الحدث بشكل كبیر ویضعف من فاعلیة التدابیر التقویمیة بعد فرضھا من قب
محكمة الأحداث، لكون الحدث یحتاج إلى نظام تقویمي متكامل في جمیع 

 مراحل عملیة الإصلاح.
تباینت تشریعات الدول حسب السیاسة الجنائیة لكل منھا في تحدید الجھة  .٦

المختصة بمحاكمة الحدث الجانح، وھل أنھا جعلت ذلك من اختصاص قضاء 
یع الفرنسي، فأنھ قد أخذ بمبدأ الأحداث بشكل مطلق أم نسبي، فبالنسبة للتشر
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تخصص قضاء الأحداث بمحاكمة الحدث وبشكل مطلق وسبق أن أیدنا ھذا 
الاتجاه لكونھ یحقق فاعلیة التدابیر التقویمیة، بینما المشرع المصري قد أخذ 
بمبدأ تخصص قضاء الأحداث في نظر قضایا الأحداث بشكل نسبي، حیث أنھ 

لبالغین النظر في قضایا الأحداث، أما المشرع قد أجاز لجھات أخرى ولمحاكم ا
العراقي فھو الاَخر لم یأخذ بمبدأ تخصص قضاء الأحداث بشكل مطلق، 
فبالرغم من أن المشرع جعل محاكمة الأحداث من اختصاص محكمة الأحداث، 
الا أنھ في نفس الوقت أجاز لمحكمة الجنح النظر في قضایا الأحداث في 

لا تزید مدة عقوبتھا عن ثلاثة سنوات، وھذا التوجھ من  المخالفات والجنح التي
المشرع یؤثر على فاعلیة التدابیر التقویمیة، لكون التخصص في قضاء 
الأحداث ومعرفة معاملة الحدث من قبل قضاء الأحداث المختص ھو الضامن 

 لتحقق فاعلیة التدابیر التقویمیة واصلاح الحدث.
ذ ینص على توقیف الحدث في أماكن خاصة إن قانون الأحداث العراقي الناف .٧

بالأحداث، ولكن بالرجوع إلى الواقع العملي لاحظنا أنھ یتم ایداع الحدث في 
 .المواقف الخاصة بالبالغین

سوء الواقع العملي في المؤسسات المعنیة بتطبیق وتنفیذ التدابیر التقویمیة  .٨
ا (مكتب دراسة وھي( شرطة الأحداث، محكمة الأحداث والأجھزة التابعة لھ

الشخصیة، قسم مراقبة السلوك)، المؤسسات الإصلاحیة في بغداد، قسم مراقبة 
السلوك) وھذا الواقع كان لھ الدور الكبیر في اضعاف فاعلیة التدابیر التقویمیة 

  وتزاید جنوح الأحداث بشكل محلوظ.    
  المقترحات:

راقي) لحمایة الطفل نقترح الإسراع في اصدار مشروع (قانون حمایة الطفل الع .١
منذ الولادة وحتى اتمام الثامنة عشرة من العمر من التعرض إلى أي نوع من 

 العنف أو التفكك الأُسري.
نقترح على المشرع إضافة نص إلى قانون رعایة الأحداث العراقي النافذ،  .٢

یعطي للجھة المختصة بالتحقیق سلطة فرض تدابیر تقویمیة علاجیة مؤقتھ 
لمتھم، لأن ھذه التدابیر ھي تجریبیة وعلاجیة في نفس الوقت، بشان الحدث ا

فھي تساعد على دراسة حالة الحدث بصورة جیدة وعن طریقھا یتم تكوین 
انطباع تام لشخصیة الحدث ومدى خطورتھ، ومدى إمكانیة وسرعة استجابتھ 
للعلاج، للوصول إلى تحدید التدبیر التقویمي المناسب لحالتھ وفرضھ من قبل 

 لمحكمة المختصة في مرحلة المحاكمة.ا
/ أولاً) من قانون رعایة الأحداث ٤٩نقترح على المشرع تعدیل نص المادة( .٣

وحصر مھمة التحقیق مع الأحداث بسلطة قاضي تحقیق الأحداث أو قاضي 
الأحداث، مع امكانیة أن یقوم قاضي التحقیق العادي بتلك المھمة في الحالات 
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فاعلیة الإجراءات التقویمیة في تحقیق الھدف  الاستثنائیة، ذلك لضمان
 .المطلوب

) الفقرة (ثانیا) ویستبدل كلمة ٤٩نقترح على المشرع أن یقوم بتعدیل المادة( .٤
(یجوز) بكلمة (یجب) لإلزام مجلس القضاء الأعلى بتشكیل محكمة تحقیق 
خاصة بالأحداث في كل محافظات العراق ضماناً لحقوق الأحداث ورعایة 

 ة الدعاوى الخاصة بھم، لضمان تحقق فاعلیة التدابیر التقویمیة.لخصوصی
) من قانون رعایة الأحداث العراقي ١٣نقترح على المشرع تعدیل نص المادة( .٥

النافذ والتي تُجیز أن یكون أعضاء مكتب دراسة الشخصیة غیر مُتفرغین، 
ین وإلزام الجھات المعنیة بتشكیل مكتب دراسة الشخصیة من أعضاء متفرغ

 تفرغاً تاماً للعمل فیھ من الأطباء المختصین والباحثین المختصین.
إضافة نص إلى قانون رعایة الأحداث یقضي بحصر إجراء توقیف الأحداث  .٦

بسلطة قاضي تحقیق الأحداث المختص أو محكمة الأحداث ماعدا الحالات 
 الاستثنائیة.

ي بتحدید مدة إضافة نص إلى قانون رعایة الأحداث العراقي النافذ یقض .٧
 التوقیف بما یتناسب مع سن الأحداث دون ترك ھذا الأمر إلى القواعد العامة.

إضافة نص إلى قانون رعایة الأحداث یقتضي الأخذ بنظام بدائل التوقیف،  .٨
وذلك بجعل الحدث تحت المراقبة القضائیة، أو تحت المراقبة الإلكترونیة ووفق 

 حبس الاحتیاطي.شروط معینة طیلة فترة التحقیق أو ال
إن قانون الأحداث العراقي النافذ ینص على توقیف الحدث في أماكن خاصة  .٩

بالأحداث، ولكن بالرجوع إلى الواقع العملي لاحظنا أنھ یتم ایداع الحدث في 
المواقف الخاصة بالبالغین، لذلك نقترح إضافة نص إلى قانون رعایة الأحداث 

ل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة یقتضي تحدید عقوبات جنائیة رادعة لك
 احتجز حدثاً مع بالغ أو أكثر في مكان واحد، مثلما فعل المشرع المصري. 

نقترح على المشرع العراقي إلى أن یسیر على خطى المشرع الفرنسي ویؤكد  .١٠
على مبدأ التخصص في قضاء الأحداث لضمان فاعلیة التدابیر التقویمیة 

المختصة فھي الأقدر على فھم حالة الحدث وما  العلاجیة التي تفرضھا المحكمة
یعانیھ لاختیار التدبیر التقویمي العلاجي الأنسب. لذا نقترح الغاء نص المادة 

) من قانون رعایة الاحداث العراقي النافذ، والتي أعطت لقاضي الجنح ٥٧(
سلطة النظر في المخالفات والجنح المعاقب علیھا مدة لا تزید على ثلاث 

 في الوحدات الاداریة التي لا یوجد فیھا محكمة أحداث. سنوات 
  
  
  
  



 

 

 

 )٢٣٢(  

  
  
  

  


